
 

  
  

  دسترة الحق في البيئة
  في النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان
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 ٨١٩

  المقدمة
ة،              ة بالغ سي أھمی ي تكت ین الموضوعات الت یعتبر موضوع الحق في البیئة من ب

الات         جعلتھا تشغل اھتمام الكثیر من     ن المج د م ي العدی احثین ف ین والب  الفكرین والدراس

ة،     لامة البیئ ي س شریة ف لامة الب ان أن س ي الأذھ تقر ف ى أن اس ة، إل ة والمعرفی العلمی

ر         ھ التعبی شریة، ولكن اة الب ي الحی ة ف ین دور البیئ ي تثم الاة ف ول مغ ذا الق ي ھ یس ف ول

اة الإ  ي حی ا ف ة وأثرھ ة البیئ ن أھمی صادق ع ي وال ستفید الأول الحقیق ھ الم سان، كون ن

ن   . ذلك أن سلامة الإنسان ترتبط بسلامة بیئتھ التي یحیا فیھا     . منھا وبعبارة أخرى، یمك

ھ      سان، كون صیق بالإن ق ل و ح ة ھ ي البیئ سان ف ق الإن أن ح ول ب سان –الق  – أي الإن

  .والبیئة یمثلان وحده متكاملة لا یمكن تصور جدوى أحدھما دون الآخر

سیطة    من ھنا تبدو أ  ذه الب ى ھ ھمیة البیئة بالنسبة لحیاة الإنسان واستمرارھا عل

ل         ستحق ك سانیة، ی لعمارتھا وتھیئتھا للبشریة على اعتبار أنھا تشكل تراثاً مشتركاً للإن

  .عنایة واھتمام یكفل استمراره في التجدد لمواجھة تكالیف الحیاة

ن         سان م ھ الإن وم ب ذي یق ي ال ة   ولقد أضحى خطر التلوث البیئ سلمات البدیھی الم

التي لا تحتاج إلى بیان، لما یسببھ من أضرار فادحة على سلامة الإنسان وسلامة البیئة 

اقم       ھ وتف سع نطاق ذي ات وجي، وال ة الأیكول وازن البیئ لال بت ى الإخ ؤدي إل ا ی ا، مم ذاتھ

ي        سانیة ف ھدتھ الإن ذي ش وجي ال ضاري والتكنول دم الح ل التق ادح بفع شكل ف ره ب خط

  . الأخیرة للبیئةالسنوات 

ي      ر والت ا المعاص شكلات عالمن رز م ن أب دة م د واح ة تع ة البیئ سألة حمای إن م

ا                   دیات فیم اد التح ن أبع سیاً م داً رئی شكل بع ا ت ا أنھ ستمراً، كم اً وم تتطلب اھتماماً خاص

ددة الأوجھ          سألة متع یتعلق بأثر المخاطر على الأجیال القادمة، نظراً لأن مسألة البیئة م

تص        والأبع ة، یخ صادیة والاجتماعی اد، فھي محصلة تفاعل بین العوامل السیاسیة والاقت



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

تھلاك           اط الاس ت   . البعض منھا بالإنتاج والتطور، والبعض الآخر یتعلق بأنم ذلك حظی   -ل

دولي         –ولا تزال    ستویین ال ى الم ك عل رة، وذل  بقدر كبیر من الاھتمام خلال العقود الأخی

انعي       والوطني، كما أصبحت من المس     دى ص صدارة ل ل ال ي تحت ة الت ائل الرئیسیة المھم

، وذلك من أجل ضبط )١(القرار السیاسي في جمیع الدول سواء المتقدمة منھا أو النامیة

سلوك الأفراد في تعاملھم مع البیئة، للحد من فداحة آثارھا تحقیقاً للتوازن الدقیق القائم   

  .على عناصر البیئة المختلفة

ذا الا  سد ھ د تج ة     ولق ة المتعلق ة والإقلیمی ؤتمرات الدولی ي الم المي ف ام الع ھتم

ة     زة البحثی شاء الأجھ دة، وإن ة العدی ات الدولی دات والاتفاقی رام المعاھ ة، وإب بالبیئ

ات                  ة بالدراس ة المعنی دوریات العلمی لات وال دار المج ال، وإص ذا المج المتخصصة في ھ

ات وال     شكلت الھیئ ا ت ة، كم ؤون البیئ ي ش رى ف ي تج ة  الت ر الحكومی ات غی منظم

ى إدراك         ب عل ة تترت والجماعات التطوعیة للدفاع عن البیئة، وتلك ولا شك نتیجة حتمی

  ).٢(العدید من دول العالم لضرورة حمایة البیئة

ي          سان ف ق الإن توري لح ریس دس وھو مما ترتب علیھ قیام حركة عالمیة نحو تك

ضمن  أن یعیش في بیئة غیر ملوثة، بحیث حرصت العدید من    دساتیر دول العالم على تت

                                                             
مصباحي مقداد، دسترة الحق في بیئة سلیمة وأثرھا على حقوق الإنسان، بحث منشور في مجلة  )١(

 ٦م، ص٢٠١٨الفقھ والقانون، العدد الثالث والستون، ینایر 
. ولید الشناوي و د. د: للمزید من التفاصیل حول ھذه المعاھدات والاتفاقیات والمؤتمرات، أنظر )٢(

مصطفى ھلال، نحو تكریس دستوري للحق في البیئة في الدستور المصري الجدید، بحث مقدم في 
ظام مستقبل الن"المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلیة الحقوق جامعة المنصورة تحت عنوان 

 أبریل ١٨- ١٧ في الفترة من - في كلیة الحقوق، جامعة المنصورة-المنعقد" الدستوري للبلاد
داود عبدالرازق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، . د، ١م، ھامش ص٢٠١٢

م، ھامش ٢٠٠٧دراسة تحلیلیة في إطار المفھوم القانوني للبیئة والتلوث، دار الفكر الجامعي، 
 ٨ص



 

 

 

 

 

 ٨٢١

ي      ق ف ات والمواثی ك الاتفاقی ھ تل ا تناولت صدى لم ك ك ق، وذل ذا الح ق بھ صوصاً تتعل ن

صوصھ  ة           . خ یة المكفول وق الأساس ة الحق ى مرتب ق إل ذا الح اء بھ ن أجل الارتق ك م وذل

ستقل          ى نحو م توري عل اس دس ة أس ي البیئ ق ف صبح للح ریس ی ذا التك توریاً، وبھ دس

  ).١(د من وثائق لھا طابع الإلزامومتمیز مستم

ي      عة ف ائل وأدوات واس دول وس ن ال د م دى العدی توریة ل د الدس ى القواع وتتبن

ة               ن الناحی ة وأخرى، فم ن دول حمایتھا للبیئة، وتختلف فاعلیة تلك الوسائل والأدوات م

ا             ل إم صوصاً موضوعیة تكف ضمن ن ن تت اتیر م ن الدس اك م ول أن ھن العملیة، یمكن الق

ق ف اة الح ذه الحی ا ھ اش فیھ حیة تُع ة ص ى  . ي بیئ راد إل وء الأف بل لج سر س ذا، تُی وھك

تم          ن ی رى، ولك اً أخ رس حقوق صوص تك ا ن توریة، وإم وقھم الدس اذ حق اكم لإنف المح

  ).٢(التوسع في تفسیرھا لیشمل الحق في بیئة صحیة

ي     ق ف ة الح ى ماھی وف عل ة الوق ذه الدراس ن ھ دف م بق، نھ ا س ى م اءً عل وبن

ا           البیئة، ى بھ  وكذلك الأساس الدستوري للاعتراف بھذا الحق وحدود الحمایة التي یحظ

ة صحة          ي حمای ان، ودوره الجوھري ف لطنة عم في نطاق النظام الأساسي للدولة في س

  .الإنسان وتأمین مستقبل صحي للأجیال المقبلة

  :أهمية الدراسة - 
ة    أي حداث -تبدو أھمیة ھذه الدراسة في أنھا نابعة من حداثتھا       ي البیئ ق ف  -ة الح

صدارة           ق محل ال ذا الح وء ھ د تب من ناحیة، ولدقة وحساسیة المسائل التي یتناولھا، فق

                                                             
شیخة أحمد العلیوي، حق الإنسان في بیئة سلیمة، في النظام الدستوري البحریني، رسالة  )١(

 ٦٠م، ص٢٠١٧ماجستیر، معھد البحرین للتنمیة السیاسیة، 
ولید الشناوي، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، . د )٢(

 ٥م، ص٢٠١٣



 

 

 

 

 

 ٨٢٢

دولي               ستوى ال ى الم ك عل سان وذل وق الإن ة وحق ة بالبیئ ة المتعلق لدى الدراسات الفقھی

  .خلال العقود الأخیرة، ومن ثم انتقلت لتطرح على مستوى التشریعات الوطنیة

صناعي    ویرجع ذلك إلى ا    زدیاد حجم التلوث البیئي واتساع نطاقھ بفعل التطور ال

ا،       تغلال مواردھ ة واس وما صاحبھ من مغالاة الإنسان وتكالبھ على إخضاع عناصر البیئ

ك العناصر           . تلبیة لحاجاتھ المتزایدة ومتطلباتھ المتجددة مما أدى إلى تدھور كبیر في تل

ستقبل   فقد بلغ التلوث في الفترة الأخیرة حداً من     ى م  التدھور لا یمكن معھ الاطمئنان عل

دلات               اع مع ي أن ارتف راء ف ة، ولا م شاكل العالمی ن الم الحیاة الصحیة للبشر، وأصبح م

ھ        ل إن اء، ب سان للفن التلوث دون العمل على عرقلة ارتفاع تلك المعدلات، قد یعرض الإن

  . )١(قد تمتد تلك المخاطر لتشمل كافة الأحیاء على وجھ الأرض

ذا           اء بھ توریاً، أي الارتق ة دس ي البیئ ق ف ریس الح من ھنا ظھرت الحاجة إلى تك

اس                ق أس ذا الح ون لھ ي یك توریاً، لك ة دس یة المكفول وق الأساس الحق إلى مصاف الحق

تعانة           . دستوري مستقل ومتمیز   ن الاس ة یمك ة بالغ شكل أھمی اث ت لذا فإن مثل ھذه الأبح

ذه    بھا لدى المشرع الدستوري باعتبار أنھ      ا تساھم في الكشف عن الخطوط العریضة لھ

الحقوق، وتبین الصلة الوثیقة التي تربطھا بقضایا حقوق الإنسان، لما بین حق الإنسان 

ة أخرى أن             ن ناحی ة، وم ن ناحی ة م في بیئة سلیمة وفي تنمیة مستدامة من علاقة وثیق

ة ف      ي البیئ تور   مثل ھذه الأبحاث تساھم في بیان أھمیة النص على الحق ف لب الدس ي ص

ة سواء            ة المختلف وانین والأنظم على نحو یمنع المشرع من تجاھل البیئة عند وضع الق

صالح            ضحیة بالم دم الت ي ع ذا یعن تثمار، وھ تلك المتعلقة بالصناعة أو الزراعة أو الاس

                                                             
 السید، الدور الوقائي للإدارة في حمایة البیئة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، أمیرة عبداالله. د )١(

 ٥م، ص٢٠١٣كلیة الحقوق بجامعة المنصورة، 



 

 

 

 

 

 ٨٢٣

صادیة، وإلا             ة الاقت المتعلقة بالبیئة، في سبیل تحقیق مصالح أخرى وعلى رأسھا التنمی

  .طائلة عدم الدستوریةوقعت تحت 

ل     أنھ أن یكم ن ش توریاً م ة دس ي البیئ ق ف ریس الح إن تك ك، ف ى ذل افة إل بالإض

ا              نقص أو الغموض، كم ن ال يء م ا ش التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة فیما لو اعتراھ

ة           ن البیئ دفاع ع ة لل صة قانونی دني رخ ع الم ات المجتم راد ومنظم دأ الأف ذا المب نح ھ یم

  ). ١(ت المختلفة بالتدخل ومراعاة الاعتبارات البیئیةوإلزام السلطا

ة   ة الحمای دى فاعلی ة م ة دراس ن الأھمی دت م ارات وج ذه الاعتب ن ھ اً م وانطلاق

دى    المقررة للحق في البیئة في ضوء النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان، وبیان م

رة المثالیة لھذا توفق المشرع الدستوري في توفیر إطار تشریعي على نحو یحقق الصو   

ة   ي بیئ سان ف ق الإن ى ح نص عل ضمنت ال ي ت اتیر الت اقي الدس اً لب ھ مواكب ق لیجعل الح

  .سلیمة

 مھما كان متواضعاً  –كما أرجو أن یسھم ھذا العمل بعد إتمامھ إن شاء االله بدور     

ي           – دخل ف ذي ی ات وال  یمكن الاستعانة بھ لدى الجھات المختصة بھذا النوع من الدراس

  .لھاصمیم عم

  :مشكلة الدراسة - 
سادس     ي ال باستقراء نصوص النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الصادر ف

ى  ١٠١/٩٦م بالمرسوم السلطاني رقم ١٩٩٦من نوفمبر من عام        یتبین لنا بأنھ قد أول

 في –اھتمامھ بحمایة البیئة، من خلال تضمینھ ھذا النظام منذ نشأتھ لمبدأ حمایة البیئة      

                                                             
حمود تنار، طارق كھلان الأبیض، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة الإجرائیة، بحث منشور . د )١(

 ٥م، ھامش ص٢٠١٧، سنة ٥٨، العدد ٣٩في مجلة جامعة البعث، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٨٢٤

ادة  اني     ١٢الم اب الث ن الب سة م ا الخام ي فقرتھ ة     -ف ى قیم ر عل ذا الأم ي ھ أن حظ  ب

ق            الج ح صاً صریحا یع ضمن ن دستوریة، مع ما یترتب على ذلك من نتائج، إلا أنھ لم یت

ذي یطرح              ر ال ستقل، الأم د م ستقلة أو بن رة م ي فق الإنسان في البیئة بصورة مباشرة ف

  :ا یتمثل في الآتيالعدید من التساؤلات في ھذا الشأن لعل أبرزھ

  إلى أي مدى كرس المشرع الدستوري العماني حق الإنسان في البیئة؟  -

  وما ھو نطاق ھذه الحمایة؟  -

ومن جانب آخر أنھ إذا أغفل المشرع الدستوري العماني النص على ھذا الحق  -

  في صلب ھذا النظام، فھل ھذا یعني أنھ لا یوجد حق للفرد في البیئة السلیمة؟ 

لتسلیم بقیام ھذا الحق في ظل عدم وجود اعتراف دستوري صریح كیف لنا ا -

  لھذا الحق؟ 

ما ھو السبیل لإیجاد أساس دستوري یلتزم بھ المشرع العادي في تنظیمھ  -

للبیئة، سیما وأن ھناك قانون لحمایة البیئة ومكافحة التلوث صادر بالمرسوم 

  ؟١١٤/٢٠٠١السلطاني رقم 

ت ھناك إرادة ضمنیة للمشرع الدستوري في تقریر لذا لابد من البحث عما إذا كان

توریة          صوص الدس ق للن م العمی الحمایة البیئیة، وذلك عن طریق القراءة المتأنیة والفھ

ذات الصلة بالغایات الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة من خلال كافة مناھج الفقھ القانوني 

توریة م        صوص الدس ط الن ق رب ن طری سیر، أو ع ھ التف ي علمی تخلاص  ف ل اس ن أج

الأساس الدستوري لتحقیق حمایة حق الإنسان في بیئة سلیمة، استناداً لمنطق الحاجات 

  .الاجتماعیة



 

 

 

 

 

 ٨٢٥

  :منهج الدراسة - 
دلیل     ي والت نھج التحلیل و الم ة ھ ذه الدراس ي ھ ھ ف وف نتبع ذي س نھج ال إن الم

ي                  ذا یعن ث، وھ شكلات محل البح ة للم ائج نھائی ى نت دم  المنطقي من أجل الوصول إل ع

ي     ق ف ن التعم شيء م ا ب ا نتناولھ ي وإنم ا ھ ا كم صوص لتقبلھ اھر الن د ظ ف عن التوق

ل       لال تحلی ن خ صوص مضمونھا م ي       الن ق ف توریة الح سألة دس ة بم توریة المتعلق  الدس

ي                   ام الأساس ي ضوء النظ ك ف ث، وذل ن البح دف م ق الھ ذي یحق در ال ك بالق البیئة، وذل

  .١٠١/٩٦السلطاني رقم للدولة في سلطنة عمان الصادر بالمرسوم 

  :خطة الدراسة - 
ي ضوء               ة ف ي البیئ ق ف ترة الح بق، سوف نعرض لموضوع دس ا س بناءً على م

  :النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان، ونعالجھ وفقا للتقسیم الآتي

  . مفھوم الدسترة: مبحث تمھیدي -

  . ماھیة الحق الدستوري في البیئة: الفصل الأول -

  .الدستوري لحق الإنسان في البیئةالأساس : الفصل الثاني -

  

  

  

  

  

   



 

 

 

 

 

 ٨٢٦

  مبحث تمهيدي
  مفهوم الدسترة

ل          ة الھیك ل قم ة، إذ تمث انوني للدول اء الق ي البن صدارة ف ان ال اتیر مك ل الدس تحت

ن                لطاتھا م نظم س ا، وت م فیھ ام الحك ة نظ دد شكلھا وطبیع ا تح القانوني في الدولة، لأنھ

دودھ  صاصاتھا وح ا واخت شكیلھا ووظائفھ ث ت وق  حی ین حق ة، وتع ا التبادلی ا وعلاقاتھ

ات         سفات والتوجھ م الفل دعائم ورس س وال ع الأس ن وض ضلاً ع اتھم، ف راد وحری الأف

سیاسیة       صادیة وال ة والاقت الات الاجتماعی وتحدید الأھداف والطموحات في مختلف المج

ي    ل ف دیھا وأن تعم ى ھ ة عل ي الدول ة ف سلطات العامل ل ال سیر ك ي أن ت ي ینبغ الت

  ).١(ضوئھا

ضع         ذي تخ فالدستور ھو المظھر الأساسي لسیادة الأمة والعمل القانوني الأول ال

اكمین              ضوع الح ستلزم خ ذي ی لھ جمیع الأعمال الأخرى، وبذلك یتحقق مبدأ الشرعیة ال

صوصھ  ده ون ھ قواع ضي ب ا تق ومین لم ة  . والمحك ال القانونی ة الأعم سلیم كاف ذلك ت وك

ال  الصادرة في الدولة من قوانین ولوا     ئح وقرارات فضلاً عما یصدر عن الأفراد من أعم

ة       ة قیم ا أی ست لھ ة ولی رت باطل ا وإلا اعتب دم مخالفتھ صوصھ وع صرفات، بن وت

  ).٢(قانونیة

                                                             
محمد كامل عبید، نظم الحكم ودستور الإمارات، أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الخامسة، . د )١(

 ١٤٨م، ص٢٠٠٥
كمال صلاح رحیم، المبادئ العامة، النظام الأساسي ونظم الحكم، أكادیمیة السلطان قابوس . د  )٢(

 ١٣٠م، ص٢٠٠٦لعلوم الشرطة، الطبعة الأولى، 



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

ن               ي یمك صائص الت تخلاص الخ ة اس تور ھو محاول ف الدس ن تعری إن المقصد م

سمو للد         دأ ال ق بمب ي تتعل ك الت ترة كتل ة الدس دأ   الرجوع إلیھا في تأكید فعالی تور، ومب س

  . الشرعیة، ومبدأ التدرج القانوني

ل   –تعني العملیة التي تساعد عن طریق مبدأ الدستوریة         ) ١(والدسترة ذي یجع  ال

انون أو  -دستور الدولة ھو القیمة السامیة في النظام القانوني لھا       على ضمان وحدة الق

ى   . نالنظام القانوني من خلال إعطاء قاعدة مشتركة لجمیع فروع القانو     النظر إل وذلك ب

انوني           ام الق ل النظ ى ك . الدستور على أنھ قیمة قانونیة علیا تضفى طابع المشروعیة عل

ا           ابق وجودھ دة س ة قاع ي قیم اري ف ر المعی ا التغیی ترة بأنھ ف الدس ن تعری ا یمك كم

  ).٢(وأصبحت دستوریة

وق الأساس            ة الحق ى مرتب ق إل ذا الح اء ھ یة إن دسترة الحق في البیئة یعني ارتق

ریس          ذا التك ساواة، وبھ ي الم ق ف ة والح الأخرى المكفولة دستوریاً مثل الحق في الحری

ائق أخرى            ن وث ستمد م ر م یصبح للحق في البیئة أساس دستوري مستقل ومتمیز وغی

لان  ١٩٧٢غیر ملزمة مثل الإعلان العالمي الصادر عن مؤتمر استوكھولم في عام      وإع

  ).٣(م١٩٩٢ریو في عام 

                                                             
 مصطلح الدسترة بالترسیخ أو التكریس، كما أن العدید من الكتابات تستعمل مصطلح وقد ربط الفقھ )١(

، فھذه المصطلحات مجتمعة قد تضمن في سیاق واحد "اعتماد أو إدراج"وكذا مصطلح " إدماج"
  .عند الحدیث عن دسترة الحق في البیئة على غرار مصطلحات أخرى كالتعدیل

 رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شایب نسرین، دسترة الحق في البیئة، -
 ٦٠م، ص٢٠١٦/٢٠١٧محمد لمین دباغین، 

 ٦مصباحي مقداد، دسترة الحق في بیئة سلیمة وأثرھا على حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  )٢(
 ٤ولید الشناوي، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة، مرجع سابق، ص. د  )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٢٨

ترة ھ اك   فالدس ى انتھ ھ إل شرع بطبیعت ل الم شرع، إذ یمی أطیر الم ة لت ي آلی
سید            ن لتج شریعیة ولك سلطة الت دد لل ر كمح الدستور، وبذلك فإن دسترة الارتفاع لا تعتب
ة،         حمایة أكثر، فالاختصاصات المعھودة لصالح ھذه الأخیرة محفوظة في المسائل البیئی

ترة  ة بالدس ائج المرتبط دى النت إن إح الي ف سلطة وبالت صاصات ال ي اخت ع ف ي التوس ھ
  ).١(التشریعیة من خلال خلق حقوق أساسیة جدیدة

  :دواعي دسترة الحق في البیئة -

ة التوجھ نحو                دعیم حرك ي ت اھمت ف ي س شرة الت ل المنت ن العوام د م ھناك العدی
م            ن ث سان وم وق الإن دسترة الحق في البیئة، لما لھا من رابطة وثیقة الصلة بحرمة حق

  :  للحق في البیئة، لعل أبرزھا ما یأتيمنح فعالیة

د            - راد تع إن المحددات الأساسیة لأي حق من الحقوق التي یتوجب أن یتمتع بھا الأف
راف     ول للاعت ھ للوص اء علی ھ أو البق لاق من ن الانط ذي یمك اس ال ر الأس حج
ك        ى تل وف عل ي الوق ع ف نھج المتب ن الم ر ع ض النظ ق، بغ ذا الح توري بھ الدس

ولا یمكن إنكار تأثیر قواعد القانون الدولي العام الاتفاقیة . خصائصالمحددات أو ال  
داً         ق تحدی ذا الح سة ھ ترة ومأس ن    . منھا والعرفیة في التمھید لدس ق م ذا الح لأن ھ

اً              ا زال حق ق م ذا الح إن ھ ذلك ف شأة وك ث الن ن حی ة م ة الدولی وق ذات الطبیع الحق
عن أنھ حق لا یمكن الحدیث عنھ دستوریاً حدیث النشأة وغیر محدد المعالم، ناھیك 

ار           ي إط ة ف ة خاص ق ذو طبیع ھ ح رى أي أن وق الأخ ة الحق ن بقی تقلالیة ع باس
 ). ٢(الحمایة

                                                             
 ٦٠دسترة الحق في البیئة، مرجع سابق، صشایب نسرین،   )١(
عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة، دراسة دستوریة .  د)٢(

، ١، العدد٣٨ علوم الشریعة والقانون، المجلد –تحلیلیة مقارنة، بحث منشور في مجلة دراسات 
 ٢٨٦م، ص٢٠١١إبریل 



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

سات        - ائر المؤس دة وس م المتح ھ الأم ا تمثل المي بم ع الع ن أن المجتم رغم م ى ال عل

ن            سببھ م د ت ا ق ة وم اطر النووی ة المخ ي مواجھ داً ف اً جدی د شھدت زخم ة ق الدولی

ة  -عاعي واسع الانتشار وخطیر الآثار      تلوث إش   نتیجة لاستخدامات الأسلحة النووی

ة  ة الثانی رب العالمی لال الح ام   -خ توكھلم ع ؤتمر اس اد م ا بانعق ت ذروتھ ى بلغ  حت

ھ           ١٩٧٢ ة، أعقب ة البیئ ال حمای ي مج ة ف م الذي تضمن مجموعة من المبادئ العام

ام        ة ع ة والتنمی ي بالبیئ م  ١٩٩٢مؤتمر ریو المعن صكوك     م، ث ن ال د م اد العدی اعتم

ي، دون أن            انون البیئ سة للق ادئ المؤس الدولیة، فقد عمدت جمیعھا إلى تكرار المب

تضیف الكثیر إلى المضمون المعیاري لھذه المبادئ أو تفسیرھا القانوني، حیث تم       

ددة، ورغم                ات مح ة دون التزام ضة وعام ارات غام كتابة معظم ھذه النصوص بعب

صوص إ  ذه الن دد ھ ة    تع اییر عالمی رض مع ي ف شل ف دولي یف انون ال لا أن الق

ة ضرورة ملحة           . للممارسات البیئیة المختلفة   وق البیئی ترة الحق ل دس وھو ما یجع

  ).١(لإضفاء طابع الشرعیة علیھا

سان   - صیق بالإن ق ل و ح لیمة ھ ة س ي بیئ سان ف ق الإن ة –إن ح ى المكان النظر إل  ب

ي        انوني المعاصر   المرموقة التي تتبوأھا حقوق الأنسان ف یم الق ة   -التنظ ون البیئ  ك

ذي      دھما دون الآخر، وال والإنسان یشكلان وحدة متكاملة لا یمكن تصور جدوى أح

م       . أكدتھ العدید من الإعلانات الدولیة     ھ الأم ا تمثل المي بم ع الع د أن المجتم لذلك نج

ق یومی                ذي یلح دھور ال سبب الت دركاً ب ات م ة ب سات الدولی اً المتحدة وسائر المؤس

سان          اء الإن ة ضرورة لبق ة البیئ رة أن حمای ة المتغی . بالبیئة وبفعل العوامل المناخی

                                                             
نھ، القانون البیئي، شرح التشریعیات البیئیة في دولة الإمارات العربیة عبدالناصر زیاد ھیاج.  د)١(

المتحدة على ضوء النظریة العامة للقانون البیئي، الآفاق المشرقة ناشرون، بدون سنة نشر، 
 ٣٦ص



 

 

 

 

 

 ٨٣٠

ة            ق بالبیئ ي تلح ین الأضرار الت ر ب وذلك بالنظر إلى العلاقة الوثیقة والتفاعل الكبی

 ).١(والتمتع بحقوق الإنسان

وق        - ة حق رام وحمای ون احت سان، ك وق الإن ة حق دویل حمای و ت اه نح امي الاتج تن

س ي       الإن سور الأمریك ث أن البروفی ة، حی شرعیة الحكوم اراً ل یح معی ان یت

"L.Henkin "          ر ا عب سان، وھو م وق الإن أشار إلى أن ھذا العصر ھو عصر حق

ھ  ترة      " James R.May"عن ة دس رد لحرك و المط ن رد النم ھ یمك القول أن ب

اھرتین         ى ظ یة إل ات   : الحقوق البیئیة الأساسیة بصورة أساس شار الدس ى انت یر الأول

وب          ول جن ا، وح رق أوروب ي ش دة ف توریة الجدی ة الدس ي الدیمقراطی دة ف الجدی

امي   . الصحراء في أفریقیا والشرق الأوسط وأمریكا اللاتینیة والوسطى      ة تن والثانی

 .)٢(الاتجاه نحو تدویل الحقوق الدستوریة

ى          - ؤدي إل تور، ت لب الدس لال إدراجھ ص ن خ ة، م ي البیئ سان ف ق الإن ترة ح إن دس

شریعات         تدعیم د وضع الت  مكانتھ القانونیة، مما یمنع المشرع من تجاھل البیئة عن

راء              لا م تثمار، ف سیاحة والاس صناعة والزراعة وال والأنظمة المختلفة المتعلقة بال

ا           ة، وم انوني للدول ان الق ي البنی ة ف د حجر الزاوی توریة تع صوص الدس ي أن الن ف

سجم  عداھا من القواعد القانونیة یكون تالیاً لھ      ا في المرتبة، ومن الضروري أن ین

معھا روحاً ونصاً، ومن ثم فإن النص على الحق في بیئة سلیمة دستوریاً یساھم لا       

انون          اره الق ى اعتب تور عل ا، فالدس ة لھ ة قانونی مى حمای ق أس ي تحقی ة ف محال

امن           ضل ض د أف ة، یع ة والجماعی ات الفردی وق والحری ضمن الحق ذي ی ي ال الأساس

دأ            لتحقیق ھذه    د بمب ي التقی ذا یعن سات، وھ انون والمؤس ة الق ي ظل دول الحمایة ف

                                                             
 ١٢  مصباحي مقداد، دسترة الحق في بیئة سلیمة وأثرھا على حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص)١(
 ٦٨ دسترة الحق في البیئة، مرجع سابق، صشایب نسرین،  )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٣١

الي          ھ درجة، وبالت ى من تدرج القوانین، حیث یخضع التشریع الأدنى للتشریع الأعل

وانین   ون الق تور، أي أن تك ام الدس ع أحك ادي م انون ع ارض ق ب أن یتع لا یج

صدر       ن أن ی ث لا یمك ھ، حی ع أحكام سجمة م ة من ي الدول صادرة ف شریع أو ال أي ت

س              نص أو یم ذه ال الف ھ ى نحو یخ ة عل قرار أو تصرف من مختلف سلطات الدول

بالإضافة إلى منح الأفراد ومنظمات المجتمع المدني المھتمة بالبیئة    ). ١(بھذا الحق 

 .رخصة قانونیة للدفاع عن البیئة

شریعیة أخرى       - ة أداة ت ن أی إن النصوص الدستوریة المعالجة لموضوع ما تتمیز ع

توریة        لاحیات الدس دیلات والإص اج التع في كونھا أكثر ثباتاً واستمراریة، حیث تحت

ة            ا كحمای سألة م تور لم ل معالجة الدس ا یجع دة، مم إلى وقت طویل وإجراءات معق

ا            م معالجتھ و ت ا ل ر مم البیئة من التلوث تتمتع بثبات واستمراریة أشد وأطول بكثی

كما أن احتواء الدستور على نص یكرس    . بأداة تشریعیة أقل مستوى من الدستور     

ام         اب أم تح الب ا یف حق الإنسان في بیئة سلیمة یجعل لھذا الحق قیمة دستوریة، مم

ى      صل إل المدافعین عن البیئة، بحیث یكون بمقدورھم الإعلاء من القضایا البیئیة لت

 ). ٢(مصاف القضایا الدستوریة الھامة لحقوق الإنسان الأساسیة

ي         الدسترة لھا تأ  - ة ف ارات للدول یة ومھ وق الأساس ق الحق ھ یخل م لأن ثیر قانوني مھ

شوب           ذي ی ین ال دم الیق دون ع ذین یؤك ك ال ضادة لأولئ تنفیذ ھذه الحقوق، كحجة م

ول              ى الق ذا رداً عل ى، وك ة أول ن جھ الأحكام الجدیدة المتعلقة بالبیئة على العموم م

 المسائل البیئیة تتمیز بعدم الذي یتجھ إلى كون العدید من الأحكام الدستوریة بشأن        
                                                             

خالد شبلي، بحث عن دسترة الحق في بیئة سلیمة، نحو تحقیق الأمن البیئي في القضاء . د )١(
 ١٩، ص٥المغربي، بحث منشور في مجلة المجلس الدستوري، العدد 

ور المصري مصطفى ھلال، نحو تكریس دستوري للحق في البیئة في الدست. ولید الشناوي و د. د )٢(
 ٣الجدید، مرجع سابق، ص
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ھ أي             ة ب صفة الملحق ین ال دم تعی رتبط بع ة الم ، "صحیة "الیقین حول مفھوم البیئ

 ).١(، وھذا من جھة ثانیة"متوازنة"

ث            - ساعاً بحی إن معالجة الحق في البیئة في إطار نص دستوري یكسبھ صفة أكثر ات

ھ الأ         ع فی ي تق الات الت ا     لا یكون أداة أو نصاً لمعالجة الح ط، وإنم ة فق ضرار الفردی

یعطي النص أھمیة واتساعاً بحیث یكرس لسیاسة عامة بعیدة المدى لحمایة البیئة         

 ).٢(والمحافظة علیھا

  

  

  

  

                                                             
 ٦٣شایب نسرین، دسترة الحق في البیئة، مرجع سابق، ص  )١(
مصطفى ھلال، نحو تكریس دستوري للحق في البیئة في الدستور المصري . ولید الشناوي و د. د  )٢(

 ٤الجدید، مرجع سابق، ص
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  الفصل الأول
  ماهية الحق الدستوري في البيئة

ن             م تك ث ل ظھر مصطلح القانون البیئي في الثلث الأخیر من القرن العشرین، حی

ة وح   ى البیئ ة عل دولي أو      المحافظ ع ال ات المجتم لم أولوی ى س وث عل ن التل ا م مایتھ

سلبیة     . الوطني قبل ذلك  ار ال ي الآث د تجل غیر أن اھتمام العالم بالبیئة وقضایاھا ازداد بع

ا       للتقدم الصناعي، والانفجار السكاني، والحروب العالمیة الأولى والثانیة وما نتج عنھم

اء الن  ع للغط ة وتراج ر البیئ وث لعناص ن تل اھرة  م رف بظ ات یع ا ب ى م ولاً إل اتي وص ب

  ).١(الاحتباس الحراري العالمي

من        ة أو ض ة أو الإقلیمی تلات العالمی ار التك ي إط اء ف شریة جمع ت الب ذا عمل ل

وم     ي یق مجالھا الوطني للحفاظ على البیئة، باعتبار أنھا من بین أھم حقوق التضامن الت

ؤت  ن م سان، فم وق الإن ن حق ث م ل الثال ا الجی ام علیھ توكھولم ع ة ١٩٧٢مر س م، وقم

ي   ٢٠٠٢، وقمة جوھانزبورغ  ١٩٩٢الأرض في یو دي جانیرو عام        م، ھذه الجھود الت

رة    ك الفت لال تل ا خ ذل وغیرھ ى الآن –تب ن    – وحت د م اد العدی ن انعق احبھا م ا ص  وم

ة ذات            شریعات الوطنی ات الت دور مئ المؤتمرات وإبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة وص

اً        الطاب اً وحق اً عالمی ة أضحت مطلب ع البیئي، تدل بما لا یدع مجالاً للشك بأن حمایة البیئ

  ).٢(مشتركاً للإنسانیة جمیعھا

                                                             
 ٣٦عبدالناصر زیاد ھیاجنھ، القانون البیئي، مرجع سابق، ص. د  )١(
 ٢خالد شبلي، دسترة الحق في بیئة سلیمة، مرجع سابق، ص. د  )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

ضي التطرق         وتأسیساً على ما سبق، نرى أن مناقشة مفھوم الحق في البیئة یقت

ى                  ك عل ق، وذل ذا الح ة لھ ة القانونی ان الطبیع م بی ة، ث  لبعض التعاریف الواردة في البیئ

  :النحو الآتي

  .مفھوم الحق في البیئة: المبحث الأول

  .الطبیعة القانونیة للحق الدستوري في البیئة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  مفهوم الحق في البيئة

ي   شریة ف لامة الب شر، لأن س لامة الب ن س دیث ع و ح ة، ھ ن البیئ دیث ع إن الح

ی       ي تثم الاة ف یس مغ ھ      سلامة البیئة، ھذا القول ل شریة، ولكن اة الب ي الحی ة ف ن دور البیئ

سان          اة الإن ي حی تمرار   . التعبیر الحقیقي والصادق عن أھمیة البیئة وأثرھا ف ك أن اس ذل

ة   ة والنظیف سلیمة والمتوازن ة ال ن البیئ ب الأرض رھ ى كوك اة عل ت . الحی د عان   فق

ا یو         اقم خطورتھ دتھا وتتف زداد ح ي ت ات الت ن الأزم ر م یة الكثی رة الأرض و  الك اً تل   م

ھ        الآخر، الأمر الذي استلزم معھ ضرورة وضع ضوابط تشریعیة، ذلك أن القانون بإمكان

ة      بة لحمای د المناس م القواع ة، وأن یرس ى البیئ اظ عل شریعي للحف ار الت دد الإط أن یح

ضع     وجي، وأن ی وع البیول صیانة التن ضروریة ل ام ال رر الأحك ة وأن یق وارد الطبیعی الم

  ).١(افة النشاطات والفعالیات بحیث لا تلحق الأذى أو الضرر بالبیئةالتنظیم المناسب لك

ان         ق وبی ذا الح ان ھ ولتحدید إطار أي حق من الحقوق لابد من التعرض أولاً لبی

شتملات              ى م م نتعرف عل ة، ث ف البیئ ث تعری ذا المبح مشتملاتھ، لذا سوف نتناول في ھ

  : البیئة كل في مطلب مستقل وذلك على النحو الآتي

  .تعریف البیئة كمحل لحق دستوري: المطلب الأول

  .عناصر البیئة بالمفھوم الإقلیمي: المطلب الثاني

  

                                                             
م، ١٩٩٢مروان یوسف صباغ، البیئة وحقوق الإنسان، كومبیو نشر، بیروت، الطبعة الأولى،  )١(
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 ٨٣٦

  المطلب الأول
  تعريف البيئة كمحل لحق دستوري

م         ورت رؤاھ صور، وتط ر الع ى م شر عل ام الب ع اھتم اً موض ة دوم ت البیئ ظل

المكثف لھذا المصطلح فقد أدى الاستخدام ). ١(وتصوراتھم للبیئة وقضایاھا عبر القرون

سابھ        ى اكت ة إل الات المعرف ل مج ي ك سان، وف یط بالإن ي تح ستویات الت ة الم ى كاف عل

ا          ضامینھا وغایاتھ اختلاف م ة ب سانیة، ومختلف ونظراً  . لمفاھیم متعددة بتعدد العلوم الإن

ة                ة والبیئ ة والجغرافی ة الاجتماعی ن البیئ دیث ع اً الح بح دارج لتداخلھ في كل العلوم أص

نمط        . الخ... قتصادیة والبیئة الحضاریة  الا ھ ب مما جعلھ شائع الاستخدام، إذ یرتبط مدلول
                                                             

 یروي التاریخ أن الحضارات القدیمة أظھرت اھتماماً بالبیئة وحرصاً على حمایتھا، وعدم التأثیر )١(
  :رھاسلباً على عناص

فالمصریون القدماء وضعوا أسس حمایة البیئة في العالم، وكانوا رواداً في المحافظة على   - أ
الثروات الطبیعیة، حیث اھتم المصریون القدماء بالمحافظة على نھر النیل وحمایتھ من التلوث 
وترسخت عقیدة كل مصري أن دخول الجنة مرتبط بعدم تلویث نھر النیل، وأن مصر ھي ھبة 

، وكذلك حرصوا على المحافظة على التربة الزراعیة من التلوث فاعتمدوا على العوامل النیل
الطبیعیة في التخصیب والمكافحة الحیویة للآفات، وقد عثر على الكثیر من الأوامر الفرعونیة 
مكتوبة على ورق البردي تحث المزارعین على ضرورة العمل على مكافحة الآفات وحمایة 

  .ثالبیئة من التلو
 فقد طورت أنظمة الري واتبعت النمط – العراق حالیاً –أما حضارة بلاد ما بین النھرین   - ب

فقد ورد في شریعة حمورابي سبعة مواد تخص المحافظة على . الزراعي وتنظیم المراعي
 غرام من الفضة على كل من یقطع شجرة ٢٢٨أشجار النخیل، وفرضت غرامة تقدر بحوالي 

  .واحدة
ارة الصینیة ما یقترب مما یسمى الیوم بالمباني الخضراء من خلال الاھتمام وقد طورت الحض  -  ج

باختیار مواقع بناء المساكن، بحیث یكون الموقع مشرفاً یتلقى أشعة الشمس لفترات كافیة، 
وقریباً من مصادر المیاه وجید التھویة، واستمر الاھتمام بالبیئة في التطور التدریجي حتى 

ة الدولیة في أواخر ستینات ومطلع سبعینات القرن العشرین، وتبلور نضجت الحركة البیئی
  .مفھوم القانون البیئي السائد حالیاً

 ٣٢عبدالناصر زیاد ھیاجنھ، القانون البیئي، مرجع سابق ، ص. د -



 

 

 

 

 

 ٨٣٧

ة              شاطات الحیوی ن الن د م رتبط بالعدی ھ م ث أن ستخدمھ، حی ن   . العلاقة بینھ وبین م ذا م ل

ف الوجود      ى مختل الصعب تحدید تعریف شامل للبیئة، فھي تتجاوز الطبیعة الفیزیائیة إل

ة،             الإنساني، وتتنوع بتنو   اس والطبیع ین الن دلاً ب د جوھره ج ذي یع ع نشاط الإنسان، ال

  ).١(وھو الذي أثمر الحضارة الإنسانیة بأسرھا

دد    م تع ة رغ صطلح البیئ ف لم ع تعری ي وض اً ف اك تباین د أن ھن ذلك، نج اً ل وتبع

ف         ى تعری الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع الحق في البیئة، إذ إنھا لم تتفق عل

وق        جامع مانع  ق ضمن حق ذا الح اء ھ رى بانتف ھ ی  لھذا الحق، لدرجة أن جانب من الفق

ستقل     ر م ق غی بعض الآخر أن      ). ٢(الإنسان الأخرى على اعتبار أنھ ح رر ال ین یق ي ح ف

اب    ؤلاء الكت ن ھ يء، وم ل ش ي ك ا تعن یئاً لأنھ ي ش ة لا تعن ن كلم ارة ع ة عب البیئ

J.Panatel         امض ر     .  الذي یقرر أن مصطلح البیئة مبھم وغ ح، وغی ر واض ھ غی ونطاق

ون،       M.Prieurمحدد بصورة دقیقة ویقرر      ر متل ب متغی ة مفھوم متقل  أن مفھوم البیئ

ذي    M.Despaxویقرر    أن مصطلح البیئة بالنسبة لرجل القانون ھو نوع من الزئبق ال

  ).٣(وفي الوقت نفسھ الذي فیھ یختفي. لا یدرك، والذي یعتقد المرء أنھ قد أدركھ

ن        ولكن على ا   اء م لرغم من ھذا الغموض، إلا أن ذلك لم یمنع المشرعین والفقھ

وف        ا س و م ة وھ طلاحیة والقانونی ة والاص ة اللغوی ن الناحی ة م ات للبیئ ع تعریف وض

  .نعرض إلیھ بغیة الوصول إلى مفھوم أكثر وضوحاً لھذا المصطلح الغامض
                                                             

الحق في بیئة سلیمة في التشریعات الداخلیة : عاقلي فضیلة، أعمال المؤتمر الدولي الثاني.  د)١(
لشریعة الإسلامیة، البیئة أمانة للأجیال القادمة، مركز جیل البحث العلمي، الجزائر، والدولة وا

 ٣٢٠م، ص٢٠١٣بیروت، دیسمبر 
الحقوق (محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان . محمد یوسف علوان و د.  د)٢(

  ٤٢٣م، ص٢٠٠٩، دار الثقافة عَمان، الطبعة الأولى، )المحمیة
 السید الباز، ضحایا جرائم البیئة، دراسة مقارنة في التشریعات العربیة والأجنبیة، مع علي. د )٣(

 ١١م، ص٢٠٠٥دراسة تحلیلیة للمصادر التشریعیة لحمایة البیئة بالكویت، مجلس النشر العلمي، 



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

  : التعریف اللغوي والاصطلاحي للبیئة  . أ

وأ      البیئة في اللغة العربیة      اء وب ي ب ة  )١(ھي اسم مشتق من الفعل الماض ، والبیئ
ي               ائن الح ھ الك یش فی ذي یع یط ال زل أو المح ام أو المن ى    . ھي أیضاً المق دل عل ذلك ت وك

ذه           ا ھ ي علیھ ة الت ى الحال دل عل ا ت وان كم ات أو حی نس أو نب ام لج ان الع المك
 ).٢(المسمیات

اللفظ    سیة ف اجم الفرن ي المع ا ف ذEnvironnementأم ظ   ال ة للف و ترجم ي ھ
واء   اء وھ ن أرض وم ان م ة للمك روف الطبیعی ر والظ وع العناص ي مجم ة یعن البیئ

داخلان             . وكائنات صطلحان مت ة م ة للبیئ اجم الإنجلیزی ي المع  وھو  Environmentوف
ات         اة الكائن ي حی أثیر ف ا ت ي لھ ة الت ؤثرات الخارجی روف أو الم ي الظ ا  (یعن ا فیھ بم

  ). ٣(ھو علم الأرض وEcologyومصطلح ) الإنسان

ة     صعوبة    ) ٤(أما التعریف الاصطلاحي للبیئ ن ال ا أشرنا  –فم ف   - كم   وضع تعری
ن           جامع مانع للبیئة لوجود عدة مفاھیم لھا صلة وثیقة بھا، إلا أن ذلك لم یثن البعض ع

                                                             
 باءم، باب ال١٩٩٥محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان،   )١(
 ١٢علي السید الباز، ضحایا جرائم البیئة، مرجع سابق، ص. د  )٢(
عاقلي فضیلة، الحق في بیئة سلیمة في التشریعات الداخلیة والدولة والشریعة الإسلامیة، . د )٣(

 ٣٢١مرجع سابق، ص
 والبیئة Ecologyھناك خلط یقع فیھ الكثیر بین اصطلاحین مھمین، ھما علم البیئة  )٤(

Environment رغم أن ھناك فرق ظاھر بینھما، فعلم البیئة یقصد بھ دراسة العلاقة المتداخلة 
بین الكائنات الحیة والوسط الذي تعیش فیھ، ودراسة علاقات التأثیر المتبادل بینھما، فعلم البیئة 
 یتناول كافة مستویات تركیب الحیاة على سطح الأرض من الحیوان والنبات إلى التأثیرات الواقعة
. على ھذه الكائنات من عوامل مناخیة أو عوامل جیولوجیة تشكل المحیط الخارجي الطبیعي لھا

بینما كلمة البیئة تعني الإطار الذي یعیش فیھ الإنسان ویحصل فیھ على مقومات الحیاة من غذاء 
  .وكساء ومأوى

مقارنة عن دور عبدالھادي محمد العشري، البیئة والأمن الإقلیمي في دول الخلیج، دراسة . د -
القانون الدولي في حمایة الخلیج العربي إبان النزاعات المسلحة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  ٢٠م، ص١٩٩٧



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

ا     ة بأنھ ھ للبیئ ي تعریف بعض ف ب ال د ذھ ة، فق طلاحي للبیئ ف اص ع تعری یط "وض المح
ة،    المادي الذي یعیش فی  ات حی ضاء وكائن ھ الإنسان بما یشمل من ھواء وماء وتربة وف

ھ  باع حاجات ا لإش شآت أقامھ ا  ).١"(ومن ر بأنھ بعض الآخ ا ال ا عرفھ یط  "كم ا یح ل م ك
الإنسان من تربة بما تختزنھ من مواد، وھواء بتكوینھ الكیمیائي المعروف، وماء سواء   

ات ح     اً، وكائن طحیاً أو جوفی ذباً، س اً أو ع ان مالح ع    ك ات بجمی ات وحیوان ن نبات ة م ی
ستقلة     ر م ست عناص ا لی ل محتویاتھ ة بك ر الأربع ذه العناص صھا، وھ ا وخصائ أنواعھ
اء         ھ البق ضمن ل شكل ی الى ب وإنما ھي جزء من نظام متكامل دقیق خلقھ االله سبحانھ وتع

  ).٢"(والاستمرار

ضیق   -جوثان تورك–في حین یرى البعض         ا ال ذي   النظر إلى البیئة بمفھومھ ال

وي  یط الحی شمل المح ة أو   Biosphereی ت فیزیائی واء كان وارد س ن م ھ م ا یحتوی  بم

ج  "و" جوزیف سینیكا "بیولوجیة، ویعرف    ل توس ى      " مایك شتمل عل ا ت ى أنھ ة عل البیئ

یط        شائھ ویح ام بإن ا ق ل م ة وك سان بالطبیع ة الإن ذلك علاق سان وك وي للإن یط الحی المح

  ). ٣(بھ

  ):٤( للبیئة أنھا تتكون من عنصرین أساسیینیتضح من التعریفات السابقة

ي           : العناصر الطبیعیة  - سان ف ي لا دخل للإن ة الت ي مجموع العناصر الطبیعی تتمثل ف

ات       ات والحیوان ات والنبات وجودھا وتشمل الماء والھواء والتربة والبحار والمحیط

                                                             
ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، . د  )١(

  ٣٩م، ص٢٠٠٧
 ٥٦م، ص٢٠٠٩-٢٠٠٨ والبیئة والسكان، بدون ناشر، رجب عبدالحمید، حقوق الإنسان. د  )٢(
 ١٣علي السید الباز، ضحایا جرائم البیئة، مرجع سابق، ص.  د )٣(
عبدالعزیز مخیمر الھادي، دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة، دار النھضة العربیة، . د )٤(

  ٢٠م، ص١٩٨٦



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

روات الط   شمل الث ا ت اه، كم اح ودورة المی ع دورات الری ة م ا الكلی ة وتفاعلاتھ بیعی

  . ، وغیر متجددة كالمعادن والبترول...المتجددة كالزراعة والمصاید والغابات

رات             : العناصر الصناعیة  - ن تغیی ة م ة الطبیعی ي البیئ سان ف ھ الإن ا أدخل ل م تشمل ك

ھ،        أمین احتیاجات ة لت لات اللازم ائل المواص صانع ووس دن والم ا كالم ھ معھ وتعامل

ة  سانیة والاجتماعی ات الإن ات  والعلاق انون والتنظیم شآت كالق ذه المن دیر ھ ي ت الت

 .الإداریة والاقتصادیة

ى بعض         ة عل ظ البیئ ق لف ن أن یطل وھناك أیضاً مشتقات أخرى للبیئة، حیث یمك

المكونات الأخرى، والتي تشمل البیئة الوراثیة، البیئة الاجتماعیة، البیئة الریفیة، البیئة 

ا     الاجتماعیة، البیئة الثقافیة، البیئة ا     سیاسیة، وغیرھ دلول   .... لحضریة، البیئة ال ل م وك

 ).١(یختلف عن المدلول الآخر، حسب ما التصق بالبیئة من لفظ

 :التعریف القانوني للبیئة  . ب

ا،       یُعنى القانون بواقع الحیاة الاجتماعیة، ویتفاعل معھا على نحو یواكب تطورھ

اج    ومن ثم كان من الضروري أن لا یكون القانون بمنأى عن التجا   ي تحت ة الت رب العلمی

ة       انون لكفال دخل الق توجبت ت سألة اس ذه الم ا، وھ تفادة منھ یم الاس ل تنظ ن أج ھ م إلی

  ).٢(وتنظیم ھذا الحق وبیان مداه وأھمیتھ للفرد والدولة على حد سواء

ف            ي مختل شرع ف ع بالم ا دف ة وھو م ى البیئ اظ عل ولقد سعى المجتمع نحو الحف

ة ترث   ار البیئ ى اعتب دول إل دم    ال ھ وع ة علی ة والمحافظ ب الحمای ة واج شتركاً للام اً م

                                                             
 بدولة الإمارات العربیة المتحدة، بحث منشور في خالد علي العراقي، الحمایة القانونیة للبیئة. د  )١(

  ٢٥٥م، ص٢٠١٣مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، العدد الثاني، یولیو 
حسین جبار عبد، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، دراسة مقارنة، بحث منشور . د  )٢(

 ٤٢١م، ص٢٠١٢، سنة ١٦ار ، الإصد٧في مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٨٤١

ي   شریعاتھا وف اتیرھا وت ي دس ة ف شریعات المقارن ھ الت ا أكدت و م ھ، وھ رار ب الإض

ات       ن واجب اً م سان وواجب وق الإن ن حق اً م ھ حق ة وجعلت ات الدولی ات والإعلان الاتفاقی

ن     بحیث أن تعریف البیئة من الناحیة القانونیة یقتضي محا      . الدولة ائق م م الحق ة تفھ ول

  ).١(الناحیة العلمیة في المقام الأول واستیعابھا تمھیداً لاستدراجھا في الأفكار القانونیة

ة شریعات البیئی ع الت صطلح   ) ٢(وبتتب ف لم ع تعری ي وض اً ف اك تباین د أن ھن نج

و           شيء وھ ذات ال البیئة فیما بینھا على الرغم من أنھا في نھایة الأمر تھدف للوصول ل

اك               تحد ون ھن ا أن یك الي إم شریة، وبالت اة الب ى الحی ر عل ة ذات الأث ید العناصر المختلف

راد أو          سلیمة للأف اة ال د الحی تأثیر سلبي على ھذه العناصر الأمر الذي سیؤدي إلى تحدی

                                                             
عاقلي فضیلة، الحق في بیئة سلیمة في التشریعات الداخلیة والدولة والشریعة الإسلامیة، . د  )١(

 ٣٢١مرجع سابق، ص
م المتعلق بحمایة الطبیعة الذي جاء خالیاً من ١٠/٧/١٩٧٦منھا التشریع الفرنسي الصادر في  )٢(

أمثلة من عناصرھا، فقد اعتبر ھذه العناصر تراثاً وضع تعریف محدد لھذه الكلمة، وإنما أورد 
مشتركاً للامة واجب الحمایة وھي الفضاء، الموارد والوسط الطبیعي، المناظر والمشاھد الطبیعیة، 
نقاء الھواء، أنواع الحیوانات والنبات، التنوع والتوازن البیولوجي، واعتبرھا جزءاً من تراث الأمة 

، جاء خالیاً ھو ١٩٨٠ا أن قانون حمایة البیئة الإنجلیزي الصادر في كم. المشترك الواجب حمایتھ
الآخر من تعریف محدد للبیئة مكتفیاً بطرح أمثلة أیضاً على بعض عناصرھا، فقد ذھب إلى أنھا 

الھواء والماء والأرض، وفیما یتعلق بالوسط الھوائي، فھو : تشمل كل أو جمیع الوسائط التالیة
مباني والھواء داخل الھیاكل، سواء كانت طبیعیة أم كانت بفعل الإنسان، فوق یشمل الھواء داخل ال

 المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ١٠/٠٣كذلك القانون الجزائري رقم . الأرض أو تحتھا
 منھ على أھداف حمایة ٢المستدامة نجد أن المشرع لم یعط تعریفاً دقیقاً للبیئة، فقد نصت المادة 

وعلى ذات الاتجاه ذھب المشرع الكویتي في .  منھ على مكونات البیئة٣یما تضمنت المادة البیئة ف
 البیئة وذلك بذكر بعض ٢٠١٤ لسنة ٤٢تعریف البیئة وفقاً لقانون حمایة البیئة الكویتي رقم 

المحیط الحیوي والفیزیائي الذي یشمل الكائنات الحیة من إنسان "عناصر البیئة، فقد عرفھا بأنھا 
وحیوان ونبات وكل ما یحیط بھا من الموائل الطبیعیة من الھواء والماء والتربة وما یحتویھ من 
مواد صلبة أو سائلة أو غازیة أو إشعاعات طبیعیة والمنشآت الثابتة والمتحركة التي یقیمھا 

المحیط  فقد عرفت البیئة بأنھا ١٩٩٧ لسنة ٣وفي العراق بموجب قانون حمایة البیئة رقم . الإنسان
 ".لجمیع عناصره الذي تعیش فیھ الكائنات الحیة



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

ن      اولات م ع أي مح محاولة بذل الجھود اللازمة من أجل الحفاظ على تلك العناصر أو من

  .)١(توفیر المناخ الملائم لحیاة الأفرادالتأثیر علیھا وبالتالي 

صادر        اني ال وث العم ة التل ة ومكافح ة البیئ انون حمای د أن ق سلطنة نج ي ال فف

ا    ١١٤/٢٠٠١بالمرسوم السلطاني رقم     ة بأنھ ذي   " عرف البیئة كمحل للحمای ار ال الإط

ن            ھ م یط ب ا یح ات وم وان ونب سان وحی یعیش فیھ الإنسان ویشمل الكائنات الحیة من إن

ھ          ا یقیم عاعات، وم ة أو إش ائلة أو غازی لبة أو س واد ص ن م ة، وم اء وترب واء وم ھ

ھ   ". الإنسان من منشآت ثابتة أو غیر ثابتة   ي تعریف ویمكن القول بأن المشرع العماني ف

ي           ر ف ذا الأخی ھ ھ ب إلی ا ذھ للبیئة قد تأثر بمنھج المشرع المصري، إذ إنھ یتوافق مع م

ا    ٤/١٩٩٤قانون حمایة البیئة رقم     ة بأنھ ھ البیئ ذي    " الذي عرف فی وي ال یط الحی المح

ا               ة وم اء وھواء وترب ن م ا م یط بھ ا یح واد وم ن م ھ م یشمل الكائنات الحیة وما تحتوی

  ".یقیمھ الإنسان من منشآت

ف          ن التعری ف ع ھ لا یختل ا أن ضح لن ة یت شریعي للبیئ ف الت اول التعری ن تن م

د أساسھ   الاصطلاحي لھا من حیث أن كل منھما یتضمن عن   صرین أساسیین، أحدھما یج

ي            د أساسھ ف ا الآخر یج ة، وأم اء والترب ا الھواء والم ي قوامھ ة الت ة المادی ي الطبیع ف

رات     ن تغیی ة م ة الطبیعی ي البیئ ھ ف ا یحدث سان وم ذین   . الإن ة لھ واء البیئ ك أن انط ذل

شریعي        –العنصرین   ف الت اً للتعری سمح بتن       – وفق ب ی الاً أرج ھ مج ضفي علی ا ی اول  إنم

ر     ى العناص رات عل ن تغیی ھ م ا یدخل رد وم سلوكي للف شاط ال ى الن ة عل ائج المترتب النت

  .الطبیعیة المحیطة بھ إیجاباً أو سلباً على البیئة

                                                             
عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة، مرجع سابق، . د . )١(

 ٢٨٤ص



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

ة     ي البیئ داً    –وتبدو أھمیة دراسة الحق ف اً جدی ھ حق انبین  – كون ن ج انوني  :  م ق

ھ      ار إلی ا أش ة    Shouqui CAIوھو م ي البیئ ق ف م،   " أن الح ق مھ د    ح ق جدی فھو ح

ي                ي البیئ اذ والتقاض شریع والإنف اس الت ي، وأس انون البیئ ". ومتنامي، وھو جوھر الق

وھو ما یتحقق معھ من . وآخر نظري یتجھ نحو تشكیل أساس لنظریة جدیدة في القانون

ق           ن الح ل م سین ك ي أن تطویر وتح ل ف أھمیة مشتركة تجمع بین ھاتین الأھمیتین تتمث

ام  في البیئة في المجال     القانوني المحلي أو الدولي تلعب دوراً ھاماً في إنشاء واتخاذ نظ

ین     اتین الأھمیت ة، وھ ي البیئ ق ف انون الح ي ق ر وتحم ة تق ي للبیئ ي وداخل انوني دول ق

ي     ة الت ي البیئ ق ف ي والح انون البیئ ین الق ة ب ن العلاق وع م راز ن دورھما إب اولان ب تح

رازه،         ة      تحاول العدید من الكتابات الفقیھ إب د الحداث ا بع ى م ة أن  . أي التحول إل والحقیق

ل               ة ب ي البیئ ق ف ترة الح ة دس ر فعالی ین لتقری الأمر یقتضي عدم الاكتفاء بھاتین الأھمیت

ق              ن الح ین م اع والتمك سألة الانتف ن م د م ي أي التأك الواقع العمل ر ب ام أكث تركیز الاھتم

  .)١(الدستوري للبیئة

  المطلب الثاني
  م الإقليميعناصر البيئة بالمفهو

صد   ةیق ي     بالبیئ ة العناصر الت ي ھو مجموع ي أو الجغراف وم الإقلیم اً للمفھ  وفق

اة          ھ الحی تظم فی ذي تن یعیش فیھا أو من خلالھا الإنسان أي أنھا تعني الحیز الجغرافي ال

صر              ي العن نظم وھ ع الم ال العناصر الأخرى للمجتم ن دون إغف الاجتماعیة للأفراد، ولك

یم       البشري أو الشخصي     ى إقل ستقرون عل والمتمثل بالشعب أي مجموعة الأفراد الذین ی

                                                             
 ١٧شایب نسرین، دسترة الحق في البیئة، مرجع سابق، ص  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

اة            أمین الحی ن أجل ت سخرة م وى الم ة الق ل بكاف امي والمتمث الدولة وكذلك العنصر النظ

  ).١(الأفضل للأفراد

ى العناصر              ز عل ي سوف نرك اً للمفھوم الإقلیم ة وفق وفي دراستنا لعناصر البیئ

ن      الثلاثة الأساسیة للإقلیم أو كما     ون م ي تتك یم والت ة للإقل یطلق علیھا العناصر التقلیدی

ا          اطن الأرض ، وم ن ب سفلھما م ا ی اه وم ن المی قطاع یابس من الأرض وما یحیط بھا م

  .بالقدر على النحو الذي یخدم موضوع ھذه الدراسة. یعلوھا من الفضاء

  :العنصر البري: أولاً

ت           ا تح ل م ن الأرض بك ابس م ا     یقصد بھ ذلك الجزء الی ات وم ن طبق سطحھا م

). ٢(تشتمل علیھ ھذه الطبقات من شتى أنواع مصادر الثروة كالمعادن والبترول والفحم    

ا    ن وما یقوم علیھ ة   م ة الجغرافی الم الطبیع ة أو     .  مع سھول والأودی ار وال ال والأنھ كالجب

  .الھضاب والمیاه المحصورة بینھا، بالإضافة إلى البحیرات الطبیعیة أو الصناعیة

ي الخواص            أما   ر ف سبب تغیی ا ی ا مم ة فیھ واد غریب ال م ي إدخ تلوث التربة فیعن

ة   ) البیولوجیة( أو الحیویة الكیمیائیةالفیزیائیة أو    شكلات البیئ للتربة ویعتبر من أبرز م

  ).٣(وأكثرھا تعقیداً وأصعبھا حلاً

                                                             
ي النظم الدستوریة، مرجع سابق، عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة ف.  د)١(

 ٢٨٥ص
طعیمة الجرف، نظریة الدولة، والمبادئ العامة للأنظمة السیاسیة ونظم الحكم، دراسة مقارنة، . د  )٢(

 ٨٢م، ص١٩٧٨دار النھضة العربیة، 
عبدالعزیز محمد حسن حمید، الحق في الصحة في ظل المعاییر الدولیة، دار الفكر الجامعي، . د  )٣(

 ٢٠٤م، ص٢٠١٨دریة، الإسكن



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

ي   ل ف ة تتمث وث الترب صادر تل م م ل أھ صناعیة: ولع ات ال شریة ) ١(المخلف والب

ات والأشجار وسوء      الغطاءر  وانحسا دمیر الغاب  النباتي للتربة والتصحر والانجراف وت

ن         ضراء ودف اطق الخ ساب المن ى ح ي عل ع العمران لأرض والتوس ي ل تثمار الزراع الاس

ة            النفایات النوویة والكیماویة، كما ینتج أیضاً عن استخدام المبیدات والأسمدة الكیماوی

                                                             
ولما كان الثابت من "من ذلك، على سبیل المثال، ما أدانتھ المحكمة الابتدائیة بلوى بقولھا   )١(

الأوراق صحة إسناد الواقعة إلى المتھمین وذلك من خلال محضر الضبط المحرر من قبل إدارة 
ى الوادي، ومن خلال حمایة البیئة والذي یثبت ضبط المتھم وھو یقوم بتصریف المیاه في مجر

الصور المرفقة بالأوراق والتي توضح المیاه التي قام المتھم بتصریفھا، ومن إقرار المتھم الثاني 
بأنھ قام بالفعل بتصریف المیاه المذكورة في الوادي، وإقرار المتھمین بأن المیاه التي قام المتھم 

، ومن قیام ....صنیع في مصنع الثاني بتصریفھا ھي میاه صرف صناعي متخلفة من عملیة الت
المتھم بتصریف تلك المیاه في الساعة الثالثة فجراً والذي یثبت عملھ بأن ما یقوم بھ مخالف لا 

وتأكیده على " التنكر"یستطیع فعلھ في وضح النھار، ومن إقرار المتھم الأول بأنھ مالك الصھریج 
ركبة وھو ما یثبت عملھ بالواقعة، ومن أن المتھم الثاني قام بصب الماء في الوادي لتعطل الم
إلا في ذلك الیوم قام المتھم الثاني " حیاه"إقراره كذلك بأنھ ملتزم بتصریف تلك المیاه في محطة 

بتصریف المیاه في الوادي لتعطل المركبة وھو ما یثبت علمھ بأن المیاه تعتبر من ملوثات البیئة ولا 
ان مخصص لذلك، ومن عدم حصول المتھم على تصریح یمكن تفریغھا في الأودیة، وأن ھناك مك

  .لتفریغ تلك المیاه في الأودیة
من قانون ) ٢١٧/٢(وإذ تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت سالفة الذكر فإنھا تقضي عملاً بنص المادة 

الإجراءات الجزائیة بإدانة المتھمین بتھمة تصریف ملوثات البیئة في الأودیة ومجاري المیاه دون 
من قانون حمایة ) ٢٠ بدلالة المادة ٣٤(ول على تصریح من الوزارة استناداً لنص المادة الحص

البیئة ومكافحة التلوث، ولا یغیر من ذلك ما دفع بھ وكیل المتھمین من أن الماء نظیف ولیس من 
لأول ملوثات البیئة وأن لدى المصنع عقد بالسنوات مع شركات المیاه المعالجة، كما أن لدى المتھم ا

تقریر بأن المیاه صالحة لري الأشجار والشوارع الغیر مسفلتھ، كما أن المتھم الثاني لم یتم ضبطھ 
وھو یقوم بالتصریف بالفعل ولو كان بالفعل فلماذا لم یتم أخذ عینھ من تلك المیاه لتحلیلھا مخبریاً 

 المتھمین بما أسند إلیھما وحیث انتھت المحكمة إلى إدانة. لبیان كونھا من ملوثات البیئة من عدمھ
  .....فإنھا تقضي بمعاقبتھما عملاً بمادة الاتھام

م، الدائرة ١/٥١٠٠/٢٠١٨م، في الدعوى رقم ٥/٢/٢٠١٩حكم ابتدائي في عُمان، جلسة  -
 .الجزائیة بلوى



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

صورة ملحوظ  اھم ب ا س و م إفراط، وھ اق  ب ى نط راض عل ن الأم د م شار العدی ي انت ة ف

  ).١(واسع وظھور أمراض لم تكن معروفة من قبل

  :العنصر البحري: ثانیا

ة   اه الداخلی شمل المی وانئ   ) ٢( وی وات وم ار وقن رات وأنھ ن بحی ا م ا فیھ بم

صر            ضمن العن د لا یت ة ق یم الدول ى أن إقل ي، عل ذلك البحر الإقلیم ان وك ضایق وخلج وم

ال  ط،   البحري، وب وي فق ري والج صریھ الب وافر عن ة بت یم الدول ل إقل ك یكتم ن ذل رغم م

دم وجود سواحل         یم وع ذا الإقل ویكون ذلك في حالة عدم وجود مساحات بحریة داخل ھ

  ).٣(بحریة یطل علیھا

ة  –وتلوث المیاه یصل إلى المیاه سواء المالحة أو العذبة     – السطحیة أو الجوفی

اء وصحة        كمیة كبیرة ونوعیات متعددة م  ى بق ة عل درجات متفاوت ل ب ي تمث ن المواد الت

اقلات       . وحضارة الإنسان والكائنات الأخرى    لال غرق ن ن خ ار م اه البح وتشمل تلوث می

ل         ضویة مث ات الع ات، والمخلف ات والفیروس اه كالمیكروب ات المی ام، وملوث نفط الخ ال

ضوی           ر الع ة غی واد الكیمیائی دات، والم صحي والمبی اض   مخلفات الصرف ال ل الأحم ة مث

                                                             
 ٨٤مروان یوسف صباغ، البیئة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص . )١(
ة البیئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم من قانون حمای) ١(نصت المادة  . )٢(

: الماء... یقصد في تطبیق أحكام ھذا القانون بالكلمات والعبارات التالیة"على أن ) ١١٤/٢٠٠١(
أو الجوفیة، سواء كانت عذبة أو مالحة أو شبھ مالحة، التي / المیاه الداخلیة السطحیة . أ: ویشمل

المیاه البحریة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة للسلطنة أي الحزام . ب. توجد في أراضي السلطنة
الأساس التي یقاس =         = المائي الذي یمتد إلى مسافة مائتي میل بحري ابتداءً من خطوط 

 في شأن البحر ١٥/٨١منھا عرض البحر الإقلیمي مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم 
 .نطقة الاقتصادیة الخالصة فیما یتعدى مائتي میل بحريالإقلیمي والجرف القاري والم

ریاض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، . د . )٣(
 ٢٠٩م، ص٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

ة     ات الحامل ات والفیروس شار المیكروب ة انت اه وخاص وث المی ل تل ادن، ویمث والمع

راض  یا (للأم نتاریا والبلھارس ل الدوس ي   ...) مث سیة ف صحیة الرئی شكلات ال دى الم إح

شار أمراض           ن انت د م الدول النامیة، بالإضافة إلى نقص میاه الشرب النقیة وھو ما یزی

  . )١(الجھاز الھضمي

  :العنصر الجوي: ثالثا

ي    ة الأرض یم الدول و إقل ي تعل واء الت و أو الھ ات الج وي طبق الإقلیم الج صد ب یق

ا     – أي الدولة –وبحرھا الإقلیمي، ولذا لھا   ھ بم لطاتھا علی  الحق بالتالي في ممارسة س

ي             تركت ف ا اش اً لم ا وطبق ات أمنھ صالحھا ومتطلب في ذلك من تنظیم المرور فیھ وفقاً لم

  ).٢( من معاھدات دولیةتوقیعھ

ویعتبر تلوث الھواء أخطر أنواع التلوث البیئي وأكثرھا انتشاراً لارتباطھ بنشاط       

  ).٣(الإنسان وتقدمھ المستمر في مختلف المجالات الصناعیة والزراعیة والحضاریة

طح     وق س روره ف اء م ي أثن ا الھواء النق ي یحملھ وث الت صادر التل م م ن أھ وم

ین       الأرض مواد كیمیائی   شري وح شاط الب ن الن ة أو ع ة متنوعة ناتجة عن ظواھر طبیعی

ضارتھ أو                  سان أو صحتھ أو ح اء الإن ى بق لبي عل ر س واد أث ذه الم ن ھ یصبح لواحدة م

اربون           سید الك ل أوك ات الھواء مث الكائنات الحیة الأخرى تحسب ھذه المادة ضمن ملوث

صناعیة      ات ال ن المخلف ا م اص وغیرھ ت والرص ید الكبری ات  وأكاس ة، كمخلف  المختلف

ة    راق الطاق از   (احت نفط، الغ ري، ال عاع   )الفحم الحج سیارات، والإش ازات عوادم ال ، وغ

                                                             
 ٦٢رجب عبدالحمید، حقوق الإنسان والبیئة والسكان، مرجع سابق، ص. د  )١(
 ١٧٣ادئ العامة، النظام الأساسي ونظم الحكم، مرجع سابق، صكمال صلاح رحیم، المب. د  )٢(
عبدالعزیز محمد حسن حمید، الحق في الصحة في ظل المعاییر الدولیة، مرجع سابق، . د  )٣(

 ٢٠٢ص
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رات           ى تغیی ؤدي إل ي ت ة والت شریة مختلف شاطات ب ن ن ة م ازات المنبعث ذري، والغ ال

  ).١(مناخیة

وبتكامل ھذه العناصر الثلاثة تكتمل البیئة الإقلیمیة الداخلیة التي یعیش علیھا 

نسان والتي ستكون محلاً للنظام القانوني لحق البیئة، فلا یمكن الحدیث عن بیئة الإ

سلیمة ما لم یتم التغلب على كافة الوسائل والعوامل بغض النظر عن طبیعتھا والتي قد 

، وبالتالي المساس بحق الإنسان في بیئة سلیمة ومتوازنة )٢(تؤدي إلى تلوث البیئة

 عن التغیر المباشر لعناصر الطبیعة أو غیر المباشر إذا ما سواء كان ھذا التلوث ناشئاً

أدى ذلك إلى اختلال التوازن لھذه العناصر، وبالتالي التأثیر مباشرة أو بصورة غیر 

مباشرة على حیاة الإنسان وممارستھ لشؤونھ الیومیة، الأمر الذي ینجم عنھ كذلك 

ل تكریس حمایة حقیقیة تدھور لبعض عناصر البیئة، ولن یتحقق ذلك إلا من خلا

وھو ما ).٣(لتحقیق التنمیة المستدامة لعناصر البیئة من أجل توفیر حیاة سلیمة للأفراد

لن یتحقق إلا من خلال دسترة الحق في البیئة والتي تتمحور حول مبدأ سمو القاعدة 

ا الدستوریة، فالدسترة لھا تأثیر قانوني مھم لأنھ یخلق الحقوق الأساسیة ویؤكد علیھ

  .ومن ثم یمنع أي عمل قانوني من شأنھ المساس بھا

                                                             
 ٨٤مروان یوسف صباغ، البیئة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  )١(
تلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  عرف المشرع العماني في قانون حمایة البیئة ومكافحة ال)٢(

التغییر أو الإفساد في خواص البیئة أو نوعیتھا بإدخال أي من " التلوث البیئي بأنھ ١١٤/٢٠٠١
المواد أو العوامل الملوثة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ینتج عنھ خطر على صحة الإنسان أو 

ا غیر صالحة للاستعمال في الأغراض الحیاة الفطریة أو ضرر على النظم البیئیة مما یجعلھ
أي تغییر " بأنھ ١٩٩٤ لسنة ٤كما عرف المشرع المصري في قانون البیئة رقم ". المخصصة لھا

مما قد یؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلي الإضرار بالكائنات الحیة أو  البیئةفي خواص 
 ".شآت أو یؤثر علي ممارسة الإنسان لحیاتھ الطبیعیةالمن

عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة، مرجع سابق، . د )٣(
 ٢٨٥ص



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

  المبحث الثاني
  الطبيعة القانونية للحق الدستوري في البيئة

صھ     ان خصائ لاشك أن من أھم الملامح الرئیسیة لأي حق من حقوق الإنسان، بی
سان         ق الإن صائص ح التي تمیزه، ویستدل بھا علیھ، وبالتالي یجب علینا التطرق إلى خ

اء           في بیئة    ن أجل الارتق ا م از علیھ ن الارتك ذي یمك ة ال سلیمة، فھي تشكل حجز الزاوی
ذا       بھذا الحق للوصول بھ إلى مصاف الحقوق الأساسیة ومن ثم الاعتراف الدستوري لھ

  .الحق

ذا                ا ھ از بھ ي یمت صاص الت م الخ ث أھ ذا المبح ي ھ اول ف وبناء علیھ، سوف نتن
  :تيالحق كل في مطلب مستقل وذلك على النحو الا

  ).حقوق التضامن(حق البیئة من حقوق الجیل الثالث : المطلب الأول

  .حق البیئة حق حدیث ذو نشأة دولیة: المطلب الثاني

  .حق البیئة حق ذو طبیعة مركبة: المطلب الثالث

  .غلبة الطبیعة الآمرة لقواعد حق الإنسان في البیئة: المطلب الرابع

  المطلب الأول
  )حقوق التضامن(يل الثالث حق البيئة من حقوق الج

ن        ذھب م ن ی ة م سیاق، ثم ذا ال ي ھ ھ، وف ھ متنوع سان وحریات وق الإن إن حق
ا     ي لظھورھ سل الزمن ضامینھا والتسل ث م ن حی سان م وق الإن سیم حق ى تق اء إل الفقھ

  :، تتمثل ھذه الحقوق فیما یأتي)١(وبلورتھا إلى ثلاثة أجیال

                                                             
، حیث "كارل فاساك" ویرجع الفضل في تقسیم حقوق الإنسان إلى أجیال، إلى الفقیھ الفرنسي   )١(

 محاضرتھ الافتتاحیة للدورة الدراسیة العاشرة بالمعھد الدولي لحقوق أثناء" فاساك" أبدى الأستاذ 
، ملاحظتھ من أن ھذه الحقوق تعتبر جدیدة في الطموحات التي تعبر ١٩٧٩الإنسان، یولیو تموز 

= 
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ل الأول .١ وق الجی وق المد : حق ي الحق ل ف ة  ویتمثّ ة خاصّ سیاسیّة المرتبط ة وال نیّ

ة          ة الفردیّ اة والحری ي الحی ق ف شمل الح سیاسیة، وت شاركة ال ات والم بالحری

ات،     وین الجمعی یم وتك ة التنظ دة وحری ر والعقی ر والتفكی رأي والتعبی ة ال وحرّی

ي               ق ف ة والح شؤون العام ي ال شاركة ف ق الم ح، وح والحق في الانتخاب والترش

ي    تولى الوظائف العامة،   ق ف انون والح وحق التجمع السلمي والمساواة أمام الق

ذه   صویت، وھ وق الت ان، وحق ة الأدی ة، وحری ة عادل ي محاكم ق ف ان، والح الأم

  .الحقوق تقتضي الحمایة في مواجھة التدخل الحكومي

ا             ي عرفتھ ة الت سیاسیة والفكری ر التحولات ال وق إث وقد برز ھذا الجیل من الحق

ص  ي الع ا ف ا وأمریك دة    أوروب م المتح ة للأم ة العام دار الجمعی ت بإص دیث، وتوج ر الح

ام     ي ع سان ف وق الإن المي لحق لان الع ذه    ١٩٤٨الإع اد ھ لال اعتم ن خ م م ذي ت م، ال

  ).١(الحقوق والاعتراف بھا عالمیاً

والتي تشمل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،  ): ٢(حقوق الجیل الثاني   .٢

ق الرفا    ي تحق وق الت ي الحق اعي   وھ ستوى الاجتم ى الم سان عل ة للإن ھی

                                                   
= 

عنھا، وتعتبر جدیدة من وجھة نظر حقوق الإنسان في أنھا ترمي إلى إدخال البعد الإنساني لمناطق 
  . ھذا البعد، نتیجة تركھا خاضعة لسیادة الدولكانت دائماً تفتقد

رضوان أحمد الحاف، حق الإنسان في بیئة سلیمة في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، . د -
 ٤٤م، ص١٩٩٨كلیة الحقوق بجامعة القاھرة، 

،  شیخة أحمد العلیوي، حق الإنسان في بیئة سلیمة، في النظام الدستوري البحریني، مرجع سابق)١(
 ٦٠ص

لا یعني بأي حال من الأحوال أن الجیل " جیل ثاني " جیل أول و "  إن تقسیم حقوق الإنسان إلى )٢(
یستخدم ھنا " الجیل" الثاني من الحقوق قد حل محل الجیل الأول، أو ألغاه ذلك أن تعبیر ومصطلح

سابق من الحقوق في لیدل على تطور أبعد في مجال حقوق الإنسان، بمعنى أنھ بینما یستمر الجیل ال
التواجد، ظھر إلى الوجود جیل جدید أیضاً، وتتمثل الغایة والھدف الذي توخاه قانون حقوق الإنسان 
= 
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وق       ذه الحق شمل ھ اره،     : والاقتصادي ونموه الثقافي، وت ة اختی ل وحری ق العم ح

ي     ق ف سكن، والح ق ال اعي، وح ضمان الاجتم صحیة وال ة ال ي الرعای ق ف والح

ن        . التعلیم، والحق في المستوى المعیشي اللائق      شاطاً م ب ن وق تتطل ذه الحق وھ

 . وتھیئة مناخ یتیح للأفراد أن یتمتعوا بھاجانب الحكومة لتنفیذھا

ا    صناعیة وم ورة ال ة للث ة والاجتماعی ولات الفكری ة للتح ل نتیج ذا الجی رز ھ وب

د    سیاسیة، والعھ ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ع العھ وج بتوقی د ت دھا، وق بع

ي        ة ف ة والثقافی صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت اص ب دولي الخ سمبر  ١٦ال  دی

  ).١(م١٩٦٦

ة              ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن صنیف ح أن ت وفي الواقع، لا یوجد توافق عام في ش

سابقة   سیمات ال ن التق ھ م د موقع سان وتحدی وق الإن ین حق بح )٢(ب ق أص ذا الح ، لأن ھ

                                                   
= 

یراه البعض، في اكتشاف طبیعة ھذه =       = الدولي من وراء التمییز بین ھاتین الفئتین، كما 
  .جھة أخرىالحقوق من جھة، وتحدید كیف یستطیع المجتمع الدولي حمایتھا من 

رضوان أحمد الحاف، حق الإنسان في بیئة سلیمة في القانون الدولي العام، مرجع سابق، . د -
  وما بعدھا٩٢ص

شیخة أحمد العلیوي، حق الإنسان في بیئة سلیمة، في النظام الدستوري البحریني، مرجع سابق ،   )١(
 ٦٠ص

الحقوق والحریات الأساسیة من ففي حین وضعت بعض الدساتیر ھذا الحق في الفصل الخاص ب )٢(
الدستور كدستور إسبانیا، ودستور فنلندا، ودستور الیونان، نجد بعض الدساتیر الأخرى تضع ھذا 
الحق في الفصل الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة كدستور البرتقال ودستور إیران، في 

جتماعیة كدستور جواتیمالا أو حین تضعھ بعض الدساتیر في الفصل الخاص في الصحة والرعایة الا
  .في الفصل الخاص بحمایة الأسرة كدستور المكسیك

محمد محمد عبداللطیف، التعدیلات الدستوریة والبیئة، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي . د -
) الإصلاح الدستوري وأثره على التنمیة(الحادي عشر لكلیة الحقوق بجامعة المنصورة، بعنوان 

  ١٢م، ص٢٠٠٧ أبریل عام ٣ إلى ٢ من في الفترة
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سان  یة للإن وق الأساس م الحق د أھ شكل أح سانیة  )١(ی ة الإن شاكل البیئ ت م دما احتل ، بع

وم، فھ    الم الی ي ع صدارة ف ب ال ي      مرات اة وف ي الحی رد ف ق الف ة ح ى كفال اع عل اك إجم ن

ة صحیة           ي بیئ اش ف ق إلا إذا ع ذا الح سلامة بدنھ وجسده، ولا یمكن للإنسان التمتع بھ

ة أو             لامة الترب ن س ال م ي تن ة وعناصره الت صوره المختلف سلیمة، إذ إن تلوث البیئة ب

ي              ھ ف ن ممارسة حق سان م لامة    الھواء أو الماء بشكل عام، لا یمكّن الإن ي س اة وف  الحی

سائر          سان ب ع الإن بدنھ على الوجھ الأكمل، وذلك یجعل سلامة البیئة مسألة ضرورة لتمت

رى ھ الأخ ق   )٢(حقوق ي لح ع الحقیق د الموق ن تحدی ن الممك بح م د أص ذلك فق راً ل ، ونظ

سمى       ا ی لال م ن خ رى م وق الأخ ین الحق ن ب ة م ة نظیف ي بیئ سان ف وق "الإن بحق

  ". التضامن

ث  حقوق الجیل  .٣ سیاسي           :  الثال صیر ال ر الم ق تقری ل ح ذا الجی وق ھ ضمن حق وتت

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والحق في التنمیة، وحق الاستفادة والانتفاع 

ق         من التراث المشترك للإنسانیة، والحق في سلم دائم بعیداً عن النزاعات، والح

ل الفاعلین حتى تتسم في بیئة سلیمة، وتتطلب ھذه الحقوق سلوكاً متعاوناً بین ك    

 .بالفاعلیة

                                                             
ینعقد الإجماع على أن اعتبار الحق في البیئة حقاً أساسیاً یمكن أن تكون لھ أثار مختلفة، بصورة   )١(

ذلك . واضحة، على تنفیذ ھذا الحق، مقارنة بتصنیفھ باعتباره أحد حقوق الجیل الثالث من الحقوق
. new rights تعد حقوقاً جدیدة -لدساتیر الأوربیة الشرقیة كما تم إعلانھا في ا- أن الحقوق البیئیة

ومن ثم، فإن الأكثر احتمالاً ھو اعتبارھا مندرجة في إطار الجیل الثالث من الحقوق، بما یترتبُ على 
وما . ذلك من استبعاد خطوات عدیدة من تلك الحقوق الأساسیة التي یمكن للأفراد التمسك بحمایتھا

 الحقوق البیئیة یتطلب، بصفة أساسیة، تضافر جھود الأفراد الذین یتعرضون من ریب في أن إنفاذ
  .للضرر، والدولة، والمنظمات العامة والخاصة، وكذلك أیضاً تعاون المجتمع الدولي

 ٥٩ولید الشناوي، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة، مرجع سابق ، ص. د -
لتشریعات الداخلیة والدولة والشریعة الإسلامیة، عاقلي فضیلة، الحق في بیئة سلیمة في ا. د  )٢(

 ٣٢٣مرجع سابق، ص
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ق   –وبناءً علیھ، فإن حق الإنسان في بیئة سلیمة یعد    ة والح  مع الحق في التنمی

صل أي          -في السلام  ھ ف ن مع ث لا یمك ة بحی  من الحقوق المترابطة ارتباط لا یقبل التجزئ

ة                   ق عجل لیمة ھو أمر ضروري لتحقی ة س ي بیئ سان ف منھما عن الآخر، إذ إن حق الإن

سلام ال ة وال ة     )١(تنمی ق جماع ي ح ا ھ د، وإنم رد واح اً بف اً خاص ست حق ة لی ، وأن البیئ

ل          ى ك ل، فعل ن دون جی ل م صاً لجی بشكل متضامن، لأن الموارد الطبیعیة لیست ملكاً خال

ذا              ى ھ ة عل اة اللائق ستمر الحی ي ت وه، لك ذي یتل ل ال جیل أن یحافظ على البیئة لھ وللجی

اس         الكوكب، وذلك استناداً إلى      ى أس وم عل ة تق ذه النظری نظریة العدالة بین الأجیال، فھ

ھ       تج عن ذي ین ر ال أن كل جیل یعتبر مستخدماً للتراث الطبیعي والثقافي وقیّماً علیھ، الأم

ة            ن الحال ل م ست أق ة لی ي حال ة ف أن على ھذا الجیل أن یترك ھذا التراث للأجیال القادم

  ).٢(التي استلمھ علیھا

  المطلب الثاني
  لبيئة حق حديث ذو نشأة دوليةحق ا

رة،           ة الأخی ود القلیل ي العق ر إلا ف م یظھ ھ المعروف ل ي بمفھوم انون البیئ إن الق

ي        ا زال ف ذلك م شرین، وھو ب حیث بدأ الاھتمام بالبیئة  في النصف الثاني من القرن الع

د            لیمة إلا بع ك،  أطوار نموه الأولى، ولذا لم یبدأ الحدیث عن الحق في بیئة نظیفة وس ذل

  .ومن ثم فإن الحق في بیئة نظیفة یعد حقاً حدیث النشأة

                                                             
دراسة مقارنة، رسالة "  أنور جمعھ الطویل، دعوى المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة)١(

  ٢٩٧م، ص٢٠١٤دكتوراه، دار الفكر والقانون، مصر، 
یق الدولیة، بحث منشور في ھشام بشیر، الحق في بیئة نظیفة في إطار التشریعات والمواث. د )٢(

م، ٢٠١٣، ٦٩، المجلد )الجمعیة المصریة للقانون الدولي(المجلة المصریة للقانون الدولي 
 ٣١٤ص



 

 

 

 

 

 ٨٥٤

ة                ار منظوم ي إط ن المعروف ف اً، فم ومن أبرز خصائص ھذا الحق أنھ نشأ دولی

صورة                 دولي ب ستوى ال ى الم ھ عل دیث عن دأ الح الحقوق والحریات أن الحق في البیئة ب

صورة  أكثر وضوحاً منھا على المستوى الداخلي، باستثناء مسألة التعر         ض لھذا الحق ب

ى         عرضیة أثناء الحدیث عن الصحة العامة والطمأنینة العامة، وإذا كانت ھذه النشأة عل

اً    ت نتاج د كان سھل، فق الأمر ال ع ب ي الواق ن ف م تك شأة ل ذه الن إن ھ دولي ف ستوى ال الم

ستویین                ى الم ر عل ذا الأم ین بھ ین المھتم اءات ب ادة ولق لمخاض عسیر في مناقشات ح

یر الرسمي، وسجلت بدایات ھذه المناقشات مع مطلع السبعینیات من القرن   الرسمي وغ 

ق          راف بح د الاعت ان تؤی ؤتمرات اتجاھ شات والم العشرین، حیث تمخض عن تلك المناق

ق     ذا الح مستقل في بیئة نظیفة ومتوازنة، وآخر لا یرى ضرورة للاعتراف باستقلالیة ھ

  ). ١(عن غیره من الحقوق الأخرى المحمیة للإنسان

ق      ات والمواثی ي الإعلان اءت ف ا ج د أنھ ق یج ذا الح شأة ھ ع لن إن المتتب ذا ف ول

ؤتمر           ل م ن قب ق م ذا الح راف بھ م الاعت د ت ة، فق توكھولم "الدولی ام    " اس ي ع د ف المنعق

دیث        ١٩٧٢ ستقل وح م الذي یمثل حجز الزاویة في نشأة القانون الدولي للبیئة، كفرع م

رغ  ى ال ام، وعل دولي الع انون ال ادئ   للق ن مب ؤتمر م ذا الم ھ ھ ض عن ا تمخ ن أن م م م

فر                ا أس ة لم ة الحقیقی إن القیم ل، ف انوني الكام زام الق وتوصیات لا یرقى إلى مرتبة الالت

ھ           سان، وحق اة للإن ق الحی ة ح المي لحمای عنھ ھذا المؤتمر تكمن في صحوة الضمیر الع

وا           اء وھ ذاء وم ن غ اة م ات الحی وافر متطلب مان ت لیمة، وض ة س ي بیئ وع  ف ء والتن

  ).٢(الجیولوجي والأرض والصحة للأجیال القادمة، وذلك من خلال الحفاظ على البیئة

                                                             
عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة، مرجع سابق، . د )١(

 ٢٨٦ص
 النظام الدستوري البحریني، مرجع سابق،  شیخة أحمد العلیوي، حق الإنسان في بیئة سلیمة، في )٢(
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 ٨٥٥

وق     ین حق ة ب ى العلاق ھ إل دأ الأول من ي المب راحة ف لان ص ذا الإع ار ھ د أش ولق

اة     روف حی ي ظ ة، وف ي الحری یاً ف اً أساس سان حق ل إن لان أن لك ة، وإع سان والبیئ الإن

ن         ملائمة، وفي بیئة ذات نوعیة  ل م رره ك ا ك ة والمرفھة، وھو م اة الكریم  تسمح بالحی

  ).١(في البرازیل" ریو دي جانیرو"إعلان 

ة    ة والتنمی المي للبیئ ؤتمر الع د الم د عق ة الأرض"فق و دي  " قم ة ری ي مدین ف

دة،    ١٩٩٢ یونیو سنة ١٤-٣جانیرو بالبرازیل في الفترة من      م المتح ة الأم م، تحت مظل

دة  لیشكل أكبر اجتماع عالمي     لم یسبق لھ مثیل في التاریخ، من أجل خلق مستویات جدی

ي       ة و  ١٧٢من التعاون بین الدول، حضره ما یقارب ثلاثین ألفاً من ممثل ن  ١٠٨ دول  م

سان          . روساء الدول والحكومات   ق الإن ربط ح ي ت ة الت اجتمعوا للاعتراف بالعلاقة الوثیق

وث ا           ار تل سان، وآث وق الإن ن حق ره م لیمة وغی ة س ى     في بیئ وارد عل دھور الم ة وت لبیئ

ور        د تط ق ق ى أن الح سلام، بمعن ة وال سان والتنمی ة الإن یة لحمای ات الأساس المقوم

ي             وازن ف ال الت ول لإعم اد الحل ن أجل إیج الاھتمام بھ، إلى درجة أن الدول قد تتباحث م

وث    ة وتل وارد الطبیعی دمیر الم ف ت ة لوق سبل الكفیل لیمة، وال ة س ي بیئ سان ف ق الإن ح

أثیر                الكو ى ت داء، نظراً إل اك والاعت ن الانتھ ھ الأخرى م ى حقوق اظ عل داً للحف كب، تمھی

  ).٢(تدھور البیئة في حیاة الإنسان وفي حقھ في الحیاة والصحة والتنمیة وما إلى ذلك

ار     ولعل ما یفسر النشأة الدولیة للقانون البیئي ھو طبیعة المشكلات البیئیة والآث

ى        التي تنتج عنھا، فمعظم ھذه  سلبیة عل ا ال ف آثارھ ائج لا تتوق ى نت ؤدي إل  المشكلات ت

رى    الیم دول أخ ى أق أثیر عل شمل بالت د لت ل تمت دول، ب سیاسیة لل دود ال د الح ة عن . البیئ
                                                             

الحقوق (محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان . محمد یوسف علوان و د. د )١(
  ٤٢١، مرجع سابق، ص)المحمیة

شیخة أحمد العلیوي، حق الإنسان في بیئة سلیمة، في النظام الدستوري البحریني، مرجع سابق، )٢(
 ٣٩ص



 

 

 

 

 

 ٨٥٦

ذلك،          ا، ل ولذلك یُنعت التلوث البیئي بأنھ عابر للحدود، ولا یعترف بالسیاسة أو الجغرافی

یب             ة س ذه الطبیع ي ھ ي لا یراع شریع بیئ ة      فإن أي ت ول الناجع دیم الحل ن تق اجزاً ع قى ع

  ).١(والنھائیة لمشكلات البیئة

  المطلب الثالث
  حق البيئة حق ذو طبيعة مركبة

سیم                ى التق النظر إل ة، ب ة مركب ھ ذو طبیع لیمة بأن ة س ي بیئ سان ف یمتاز حق الإن

ا            ي ینظمھ ة الت ة القانونی اً لأطراف العلاق اص،  تبع  التقلیدي للقانون إلى قانون عام وخ

ة              د الأطر التقلیدی صنیفھ ضمن أح صعب ت ي ی انون البیئ ر أن الق فاتھم، غی القانون وص

ي ینطوي      . للقانون العام فقط أو الخاص     انون دول ھ ق فالحق في بیئة سلیمة في جزء من

على المبادئ والقواعد القانونیة التي تكرست في المعاھدات الدولیة البیئیة، أو تلك التي 

ل      تضمنتھا إعلانات المب   ي، یتمث انون وطن ھ الآخر ق ادئ والمؤتمرات الدولیة، وفي جزئ

  ).٢(في بعض الأحكام البیئیة في دساتیر وتشریعات الدول المختلفة

انون        صلة بالق ام مت ى أحك ة عل ورتھ الوطنی ي ص وي ف ق ینط ذا الح ا أن ھ كم

ام   صل بأحك ضھا مت دني، وبع الي والم انون الإداري والم ة بالق رى متعلق ائي، وأخ  الجن

ي       سان ف ق الإن ة بح القانون الدستوري، كالنصوص التي توردھا بعض الدساتیر المتعلق

ین    ي ب وازن الطبیع ى الت ة عل ة والمحافظ ة البیئ ي حمای ة ف ب الدول لیمة، وواج ة س بیئ

رھا وق  . عناص ن الحق ا م ن غیرھ اً ع ة تمام ة ومختلف ة خاص ھ ذو طبیع سم بأن ذلك یت ل

د   الأخرى، تجعل من الصعب إدراجھ ضمن   ع یفی التقسیم التقلیدي للقانون وإن كان الواق

                                                             
 ٣٧ناصر زیاد ھیاجنھ، القانون البیئي، مرجع سابق، صعبدال. د )١(
شیخة أحمد العلیوي، حق الإنسان في بیئة سلیمة، في النظام الدستوري البحریني، مرجع سابق ،   )٢(
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 ٨٥٧

ى           النظر إل اص ب انون الخ روع الق ى ف بأنھ أقرب ما یكون إلى فروع القانون العام منھ إل

ى    افة إل دولي بالإض ال ال ي المج ده ف ع قواع ي وض سیادیة ف صفتھا ال ة ب ضور الدول ح

م البیئیة وعقوباتھا، تدخلھا كونھا صاحبة السلطة في التجریم والعقاب في تحدید الجرائ    

دى معظم                 ة ل اتیر الوطنی ا الدس ي تكلفھ وق الت ة الحق ة ضمن منظوم وكذلك إدراج البیئ

  ).١(الدول

ى        صنیفھ عل ن ت وتمتاز الطبیعة المركبة لحق الإنسان في بیئة سلیمة بأنھ لا یمك

اعي            ق جم ھ ح ى أن ضاً عل صنیفھ أی ن ت ة، ولا یمك ن ناحی أنھ حق فردي بصورة بحتھ م

صورة ة     ب ع بالبیئ ق التمت سان ح ل إن ي لك ان یعط ھ وإن ك رى، لأن ة أخ ن ناحی ھ م  بحت

السلیمة، باعتباره من الحقوق اللصیقة بشخص الإنسان، فإنھ في المقابل لا یمكن إنكار     

ي     شعوب ف ع ال ق لجمی ي ح وث ھ ن التل ة م سلیمة الخالی ة ال اعي لأن البیئ ق جم ھ ح أن

  ).٢(المجتمع الدولي وفي مواجھة جمیع الدول

ددة           اد المتع ة ذات الأبع وق المركب ن الحق ھ م ى أن لذلك صنف الفقھ ھذا الحق عل

ب آخر        ن جان ب، وم بحیث لا یمكن الحدیث عنھ بمعزل عن الحقوق الأخرى ھذا من جان

راد بغض               ة الأف ا لكاف زم حمایتھ ي یل ضامن الت وق الت فإن ھذا الحق یعتبر من ضمن حق

  ).٣(ماءاتھم السیاسیة أو أصولھم العرقیةالنظر عن رابطتھم القانونیة أو انت

  

                                                             
 ٣٩عبدالناصر زیاد ھیاجنھ، القانون البیئي، مرجع سابق، ص. د  )١(
عام في مجال حمایة البیئة، دار النھضة العربیة، ریاض صالح أبو العطا، دور القانون الدولي ال. د  )٢(

  ٦٢الطبعة الثانیة، بدون سنة نشر،ص
عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة، مرجع سابق، .  د)٣(

 ٢٨٧ص
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  المطلب الرابع
  غلبة الطبيعة الآمرة لقواعد حق الإنسان في البيئة

صلحة      ي الم وھذا الطابع الآمر لقواعد حق الإنسان في بیئة سلیمة یجد تبریره ف

ذي      ة، ال وارد الطبیعی العامة التي یرنو إلى تحقیقھا، إذ یسعى للحفاظ على العناصر والم

ة    ی ات التنمی سانیة، وبمقوم صحة الإن رار بال ى الإض ا إل ائر علیھ دي الج ؤدي التع

سان          ق الإن ي ح ي تحم ة الت د القانونی الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع، بما جعل القواع

ى         اق عل راد الاتف ي لا یجوز للأف رة الت في بیئة سلیمة في مصاف القواعد القانونیة الآم

، وبالتالي فإن أي فعل )١(نصیاع لأوامرھا واجتناب نواھیھا   مخالفتھا، بل یتعین علیھ الا    

یة        صالح الأساس ى الم داء عل شكل اعت ھ ی بطلان، لأن ھ ال ب علی ا یترت ا إنم الف لھ مخ

و                 ا، وھ سیمة بھ ق الأضرار الج ة ویلح اة الطبیعی ي الحی ا ف شریة، وحقھ للمجتمعات الب

م وضعھ ع      داخلي أو    بذلك أخطر من التعدي على قواعد أي قانون آخر ت ستوى ال ى الم ل

  ).٢(الدولي

  

  

  

  

                                                             
سابق ، شیخة أحمد العلیوي، حق الإنسان في بیئة سلیمة، في النظام الدستوري البحریني، مرجع   )١(

 ٦٥ص
حمیداني محمد، المسؤولیة المدنیة البیئیة، في التشریع الجزائري المقارن نحو مسؤولیة بیئیة . د  )٢(

 ٢٣م، ص٢٠١٧وقائیة، دار الجامعة الجدیدة، 



 

 

 

 

 

 ٨٥٩

  الفصل الثاني
  الأساس الدستوري لحق الإنسان في البيئة

ضاً   اس أی ا، والأس ام علیھ ي یق اء الت دة البن و قاع اس ھ يء  : الأس ل ش ل ك أص

ا وأن          : ومبدؤه ومنھ قیل   تورھا، كم ھ دس ذي یمثل ام ال ة، أي النظ ي للدول ام الأساس النظ

ة ذلك الكلم ي ك اس یعن دة أو  الأس ى القاع تور بمعن ة دس ا كلم رجم إلیھ ي تت ة الت  العربی

  ).١(الإذن

ة،             ق بالحمای نص المتعل ة لل ة القانونی ي إدراك القیم أما الأساس الدستوري فیعن

فلا مراء في أن الدستور یأتي على قمة التشریعات، وأن النصوص الدستوریة تعد حجر    

ھا من القواعد القانونیة یكون تالیاً لھا في  للدولة، وما عداالقانونيالارتكاز في التنظیم   

ي     المرتبة، حیث لا یمكن أن یصدر أي تشریع أو قرار أو تصرف من مختلف السلطات ف

  ).٢(الدولة یخالف ھذا النص أو یمس بھ، وإنما یجب أن یكون منسجماً معھ نصاً وروحاً

د  غلتولق انون ا      ش روع الق ي ف ین ف ام الدارس ن اھتم راً م ة كثی ة  البیئ لمختلف

ن      ر م ام آخ ي اھتم ام الفقھ ك الاھتم ایر ذل د س دیث، وق رع الح ذا الف راً بھ ة خب للإحاط

سواء،    )٣(الناحیة التشریعیة  ، حیث صدرت في العدید من الدول الغربیة والعربیة على ال
                                                             

 ٧١داود عبدالرازق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، مرجع سابق، ص. د  )١(
الأمن البیئي، النظام القانوني لحمایة البیئة، دار الجامعة الجدیدة، طارق إبراھیم دسوقي،  )٢(

 ٣٢٣م، ص٢٠٠٩
تحرص الدساتیر على أن تضمن نصوصھا أبواباً أو فصولاً خاصة بالمقومات الأساسیة للمجتمع،   )٣(

كما تحرص على تضمین نصوصھا ما یسمى بالحقوق الاجتماعیة، التي تكفل لمواطنیھا حقوقاً في 
ھم اجتماعیاً وصحیاً، وتأمینھم من العجز والشیخوخة والكوارث العامة، وتضمن تضامن رعایت

ولیس من شك في أن .  في تلك الأحوال– فیما بینھم –الدولة معھم، وتضامن المواطنین أنفسھم 
ذلك الوعاء الطبیعي الذي یضم البشر وتشریعاتھم ویحیط بھم، ویكفل لھم الحیاة، لیس من شك أنھ 

و الأولى برعایة الدساتیر لھ، وحرصھا على النص على حمایتھ، وأقصد بذلك رعایة الدساتیر كان ھ
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 ٨٦٠

شریعات    قوانین متعلقة بحق الإنسان في بیئة سلیمة، وقد صدرت أغلب دیباجات تلك الت

لطة         ). ١"( الدستور بعد الاطلاع على  " ى س انوني وعل ھ الق ى الفق الأمر الذي یفرض عل

  .التشریع مراعاة ما قرره الدستور في ھذا الصدد

د         لیمة یع ة س ي بیئ لذا، فإن التطرق إلى بیان الأساس الدستوري لحق الإنسان ف

سي     الجوھریةمن الأمور    رع الرئی ذا الف  الذي تتجھ إلیھ ھذه الدراسة في التركیز على ھ

ا           من ة، وھو م د القانونی درج القواع  فروع القانون، الذي یحتل مكان الصدارة في ظل ت

  :سوف نعالجھ كما یلي

  . أسلوب تنظیم الدساتیر للحق في البیئة: المبحث الأول 

موقف النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان من الحق في : المبحث الثاني

  .البیئة

                                                   
= 

لحق وواجب حمایة البیئة، لیس كحق المواطنین، بل كواجب كذلك على كل من یتواجد على أرض 
  .الدولة بصفة مؤقتة، أو حتى بمرور عابر على أرضھا، أو  في أجوائھا أو بحارھا

 ١٧ز، ضحایا جرائم البیئة، مرجع سابق، صعلي السید البا. د -
 ٦٣داود عبدالرازق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، مرجع سابق ، ص. د  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٦١

  المبحث الأول
   للحق في البيئةأسلوب تنظيم الدساتير

ق إن تكریس الدستور     ى              لح ق إل ذا الح اء ھ ي ارتق لیمة یعن ة س ي بیئ سان ف  الإن

ي              ق ف اة والح ي الحی ق ف ل الح توریاً، مث ة دس مرتبة الحقوق الأساسیة الأخرى المكفول

  .)١(الحریة، وبھذا یصبح للحق في البیئة أساس دستوري مستقل ومتمیز

الیب ال   تقراء أس ن اس ھ م ع أن ة    والواق ي بیئ سان ف ق الإن ر ح ي تقری اتیر ف دس

سلیمة، یتبین أن الدساتیر تتباین فیما بینھا بین منھجین فالبعض منھا نص على حمایة       

دم       ا تق ھذا الحق صراحةً، والبعض الآخر نص على حمایتھ ضمناً دلالة، وبالبناء على م

  :تأتي دراسة ھذا المبحث مسقمة على النحو الآتي

  .یة الدستوریة الصریحة للحق في البیئةالحما: المطلب الأول

  . الحمایة الدستوریة الضمنیة للحق في البیئة: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  الحماية الدستورية الصريحة للحق في البيئة

ق       ذا الح ریس ھ ى تك ة إل ي البیئ ق ف ة الح بیل حمای ي س دول ف ض ال ت بع ذھب

ك، فقد اتسمت ھذه الحمایة بالكثیر وحمایتھ، وذلك بالنص صراحة في دساتیرھا على ذل   

ة،       ك الحمای سدت تل ر أن  من التشابھ والتقارب عند النص علیھا في الدساتیر التي ج غی

ا      البعض قد انحاز للصیاغة   ة وصحیة باعتبارھ ة نظیف ي بیئ الخاصة بالحق في الحیاة ف

راد   وعیة للأف ة الموض وق البیئی ب الحق ة جوان اً لكاف سیداً ملائم ك ا. تج ن ذل تور م لدس
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ادة  ٢٠٠٥العراقي النافذ لعام    ى   ٣٣، والذي نص في الم ھ عل ق    : أولاً" من رد الح ل ف لك

ائي     : وثانیاً. في العیش في ظروف بیئیة سلیمة      وع الأحی ة والتن ة البیئ تكفل الدولة حمای

ادة          ). ١(والحفاظ علیھا  ي الم ى أن   ٤وكذلك دستور المكسیك الذي نص ف ھ عل ل  " من لك

ي التمت   ق ف خص الح لامتھ  ش وه وس ة لنم ة ملائم ادة  . )٢("ع ببیئ ذلك الم ن ٢٤وك  م

صحتھم       . أ"دستور جنوب أفریقیا التي نصت على أن   ضر ب ة لا ت ي بیئ ق ف رد الح لكل ف

اھیتھم رة   . ب.    أو رف ال الحاض ة الأجی ل حمای ن أج لیمة م ة س ي بیئ ق ف رد الح ل ف لك

ستقبلة ة ). ٣..."(والم توري للبیئ اق الدس ھ المیث ص علی ا ن ي وم صادر ف سا ال ي فرن  ف

ارس      ى أن          ٢٠٠٥الأول من م ھ عل ى من ادة الأول صت الم د ن ي     "م، فق ق ف رد الح ل ف لك

ادة   ". الحیاة في بیئة متوازنة صحیة     ي الم ھ  ٥٦وكذلك الدستور التركي الذي نص ف  من

ة وصحیة         "على أن    ة متوازن ي بیئ ادة   "لكل شخص الحق في العیش ف ذلك الم  ٤١، وك

لكل السكان التمتع بالحق في بیئة صحیة، ومتوازنة، "ني على أن   من الدستور الأرجنتی  

ة      ات الحالی وملائمة للتطور البشري، لذلك فإن الأنشطة الإنتاجیة یجب أن تلبي الاحتیاج

ى        ب المحافظة عل دون مساس باحتیاجات الأجیال المستقبلیة، كما یقع على عاتقھا واج

ام     من ٦٦/١وكذلك ما نصت علیھ المادة      . البیئة الي لع تور البرتغ ى أن  ١٩٧٥ الدس  عل

  . )٤("لكل شخص الحق في بیئة إنسانیة سلیمة ومتوازنة إیكولوجیا"

                                                             
 ٤٢٩وري لحمایة البیئة من التلوث، مرجع سابق، صحسین جبار عبد، الأساس الدست. د  )١(
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ة                  الحقوق الاجتماعی صیاغة الخاصة ب اتیر لل ن الدس بعض الآخر م بینما یمیل ال

وق الموضوعیة      –والطبیعیة   نص    – الممثلة للجانب الجماعي للحق ن دون أن ت ك م  وذل

ى     ٥٦داً، من ذلك ما نصت علیھ المادة على ھذا الحق منفر   سلوفیني عل تور ال ن الدس  م

یش    "أن  حیة للع ة ص ع ببیئ ي التمت ق ف خاص الح ل الأش ادة  ". لك ذلك الم ن ٤١وك  م

ى أن       ة،           "الدستور الأرجنتیني عل ة صحیة، ومتوازن ي بیئ الحق ف ع ب سكان التمت ل ال لك

ة   وملائمة للتطور البشري، لذلك فإن الأنشطة الإنتاجیة یجب   ات الحالی  أن تلبي الاحتیاج

ى        ب المحافظة عل دون مساس باحتیاجات الأجیال المستقبلیة، كما یقع على عاتقھا واج

ادة     . )١(البیئة ن       ٥٠وما نصت علیھ أیضاً الم لامیة م ران الإس ة إی تور جمھوری ن دس  م

ا             "أنھ   ب أن یحی ي یج ة الت لامة البیئ ى س ر المحافظة عل لامیة تعتب  في الجمھوریة الإس

. فیھا جیل الیوم والأجیال القادمة حیاتھم الاجتماعیة السائرة نحو النمو، مسئولیة عامة     

ا            ى تخریبھ ة، أو إل وث البیئ ى تل ؤدي إل ي ت ا الت لذلك تمنع الفعالیات الاقتصادیة وغیرھ

ام   ١٩وكذلك المادة  ). ٢(بشكل لا یمكن جبره    صادر ع ث  ١٩٨٤ من دستور غینیا ال ، حی

  ). ٣"(الحق في المحافظة على تراثھ وثقافتھ وبیئتھللشعب "نصت على أن 

ة         ب الدول ق، وواج ذا الح ى ھ صت عل ا ن اتیر م ن الدس اك م ین أن ھن ي ح وف

ي              تور الفلبین ي الدس اء ف ا ج ال م والتزامھا بالمحافظة على البیئة، منھا على سبیل المث

ئة سلیمة، تكفل الدولة حق العیش في بی" منھ على أن ٢٣، إذ تنص المادة   ١٩٧٣لعام  

وث   صادر التل ن م ة م ة، خالی ام   ". نظیف صادر ع دي ال تور الفنلن ھ الدس ص علی ا ن وم

                                                             
 ذات المرجع السابق  )١(
 ٣٢٧طارق إبراھیم دسوقي، الأمن البیئي، مرجع سابق، ص  )٢(
عبدالعزیز محمد سالمان، أصول الحریات العامة في مملكة البحرین، دراسة مقارنة بالدساتیر . د  )٣(

م، ٢٠٠٨ھ وأحكام القضاء، مركز البحرین للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى، العربیة والفق
  ٢٦ص



 

 

 

 

 

 ٨٦٤

تعمل الدولة على أن تكفل لكل فرد الحق " منھ على أن ٢٠ الذي نص في المادة   ١٩٩٩

ة  ة بالبیئ رارات المتعلق ي الق شاركة ف ة الم لیمة وإمكانی ة س ي بیئ تور "ف ذلك الدس ، وك

ام   صادر ع اني ال ادة  ٢٠٠١الیون ي الم ص ف ذي ن ى أن ٢٤ ال ھ عل ة " من ة البیئ حمای

ل   ن أج ة م زم الدول رد، وتلت ل ف ا لك ة وحق ى الدول ا عل شكل التزام ة ت ة والثقافی الطبیعی

ة         ادة   ، و )١(..."المحافظة علیھا باتخاذ الإجراءات الخاصة الوقائی تور   ١٣الم ن الدس  م

ع تعمل الدولة على ترقیة صحة    "السوداني التي تنص على أن       ة   ... المجتم ى حمای وعل

صالح      ستدامة ل ة الم سلامة والتنمی اً لل ي تحقیق ا الطبیع ا وتوازنھ ة وطھرھ البیئ

  ).٢"(الأجیال

لیمة     ة س ي بیئ سان ف ق الإن ى ح نص عل ین ال ت ب ن جمع اتیر م ن الدس اك م ھن

ا         ك م ن ذل ھ م ق وحمایت صراحة، وواجب الدولة والأفراد معاً في المحافظة على ھذا الح

ام       ٤٥المادة  نصت علیھ    باني لع ھ   ١٩٧٨ من الدستور الإس ى أن ق   . ١" عل ع الح للجمی

ا   اظ علیھ ب الحف یھم واج ذلك عل سھ وك ویر نف بة لتط ة مناس ع ببیئ ي التمت سھر .٢. ف ت

السلطات العامة على الاستعمال العقلاني لكافة المصادر الطبیعیة بھدف تحسین وحمایة       

. ٣. امن الجماعي الضروري في ھذا المجالنوعیة الحیاة وتدافع عن البیئة وتدعم التض

انون            ي الق ھ ف راره وتنظیم كل من یقوم بخرق ما ھو وارد في الفقرة السابقة وما یتم إق

ضرر           ر ال ھ بجب ى الزام افة إل ة بالإض ا   . )٣(یتعرض للعقوبات الجزائیة أو الإداری وھو م

المحافظة على  " منھ بأن٢٣ في المادة ١٩٧٨نص علیھ كذلك الدستور الفنزویلي لعام 
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 ٨٦٥

اظ                 ي الحف ة ف ساعدة الدول راد م ى الأف ة، وعل اتق الدول ى ع ع عل سلامة البیئة التزام یق

ام   ٦٦وكذلك المادة ). ١"(على سلامة البیئة ونظافتھا  صادر ع  من الدستور البرتغالي ال

ھ           ١٩٧٦ ت ذات ي الوق ھ ف ب علی ھ یج لیمة، وأن ، التي جعلت لكل إنسان الحق في بیئة س

ادة   ١٩٧٨كما أكد دستور كوریا الجنوبیة الصادر عام  ). ٢(ھذا الحق الدفاع عن    ي الم  ف

ھ   ٣٥ ى أن ھ عل ة    " من حیة وبھیج ة ص واطنین بیئ ل الم ق لك ل   . یح ة وك ذل الدول وتب

  .)٣("المواطنین جھداً لحمایة البیئة

ث              دول، حی ي بعض ال بل أن ھناك من الدساتیر من ذھبت إلى حد أبعد من ذلك ف

اتق      أقرت صراحة بأن ح    ى ع ع عل ضاً یق ب أی مایة البیئة لیست حقاً فحسب، بل ھي واج

نص            ن ال ضلاً ع ا، ف الدولة نحو حمایة البیئة وتحسینھا وضمان تمتع الإنسان بحقھ فیھ

ا          دھورھا وتلوثھ ن ت على أنھ واجب یقع على عاتق كل فرد نحو بیئتھ بحمایتھا والحد م

د    تور الھن ام   على حد سواء، من ذلك ما نص علیھ الدس دل ع ادة   ١٩٧٦ي المع ي الم ، ف

ى أن  ٤٨ ى عل ا الأول ي فقرتھ ھ ف ة    : " من ة البیئ ى حمای ل عل ة أن تعم ى الدول عل

ادة    " وتحسینھا، وتحافظ على سلامة الغابات والحیاة البریة للبلاد    صت الم ا ن  ٥١/١كم

ة  "من ذات الدستور على أن یقع على عاتق كل ھندي واجب         ) جـ( حمایة وتحسین البیئ

  ).٤"(یة بما فیھا الغابات والبحیرات والحیاة البریة والشفقة بالمخلوقات الحیةالطبیع

ضمونھا         ویرى البعض بأن الاكتفاء على الحمایة البیئیة دون تنظیم أو تفصیل لم

ي          ذلك ف قد یمنح الجھات القضائیة والتشریعیة مطلق الإرادة في تنظیم ھذه الحقوق، وك
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د         د التقیی ى ح یم إل ذا التنظ ر        مدى ھ ة، وھو الأم ة ملائم راد بیئ وق الأف أو الإضرار بحق

صوص     عھ الن د وض ة عن ین الأھمی ذه بع توري أن یأخ شرع الدس ى الم ین عل ذي یتع ال

نظم      ار ی ي إط ا ف لیمة، وتنظیمھ ة س ي بیئ سان ف ق الإن ة ح ة بحمای توریة المتعلق الدس

قوانین ولوائح الاختصاصات الممنوحة للسلطات التشریعیة التنفیذیة والقضائیة لإصدار 

  ).١(تنظم وتشرف وتراقب الالتزام بتطبیق عمومیة النص الدستوري

صیلیة   وھذا ما سعى لتحقیقھ المشرع البرازیلي عندما ضمن دستوره      یاغة تف ص

دما                  ا، عن ن نوعھ دة م ون فری اد تك اء بخطوة تك ومحددة عند تنظیمھ لھذا الحق، فقد ج

ذا ا   اول ھ املاً لیتن صلاً ك ق ف ذا الح صص لھ وق  خ لال الحق ن خ ك م التنظیم، وذل ق ب لح

ة               ي بیئ سان ف ق الإن ة ح ال حمای ي مج والواجبات التي تقع على عاتق الدولة والأفراد ف

 من الفصل ٢٢٥سلیمة تابعاً للباب الثامن المتعلق بالنظام الاجتماعي، فقد نصت المادة       

اً  للجمیع الحق في بیئة متوازنة، الأم"السادس المتعلق بالبیئة على أن   ر الذي یمثل نفع

دفاع    . عاماً یستخدمھ الناس ولھ أھمیة لحیاة صحیة       ب ال ع واج وعلى الحكومة والمجتم

  .عن البیئة والمحافظة علیھا للأجیال الحاضرة والمستقبلیة

  :ولضمان فاعلیة ھذا الحق، من مسؤولیة الحكومة القیام بما یأتي

تھا، وتوفیر الإدارة البیئیة المحافظة على العملیات البیئیة الرئیسیة، واستعاد .١

  .للأصناف والأنظمة البیئیة

المحافظة على تنوع وسلامة الموارد الوراثیة في البلاد، والإشراف على  .٢

  .المؤسسات المخصصة للأبحاث، والاستفادة من الموارد الوراثیة
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 بالمناطق الجغرافیة ومكوناتھا التي – في جمع وحدات الاتحاد –التعریف  .٣

ھا بشكل خاص، بحیث لا یتم إجراء أي تغییر إلا بالقانون، وحیث ینبغي حمایت

  .یحظر أي استخدام یمس سلامة الخصائص التي تبرر حمایتھا

طلب دراسة مسبقة للتأثیر البیئي، بموجب أحكام القانون، تنشر للجمھور،  .٤

  .عندما یعتزم إجراء أعمال أو أنشطة یمكن أن تتسبب في تدھور كبیر للبیئة

نتاج واستعمال التقنیات، والطرائق والمواد التي تشكل خطراً على مراقبة إ .٥

  .الحیاة، وجودة الحیاة، والبیئة، والإتجار بھا

دعم التعلیم البیئي على جمیع مستویات التدریس والتوعیة العامة، بالحاجة  .٦

  .إلى المحافظة على البیئة

 جمیع –ون  بموجب أحكام القان–حمایة الغطاء النباتي والحیواني، وحظر  .٧

الممارسات التي تعرض وظائفھ البیئیة للخطر، والتسبب في انقراض الأنواع، 

  .أو تعریض الحیوانات للقسوة

اً  یستغلونیجبر أولئك الذین      الموارد المعدنیة على تصحیح أي تدھور بیئي، طبق

ام          ب أحك صلة، بموج ة ذات ال ات الحكومی ا الھیئ ي تطلبھ ة الت ة اللازم ول التقنی للحل

  .قانونال

ات   مضرةالقیام بأنشطة تعد   راداً أم كیان  بالبیئة یعرض المرتكبین، سواء كانوا أف

م             ذي ت أ ال قانونیة، لعقوبات جنائیة أو إداریة، بصرف النظر عن الالتزام بتصحیح الخط

  .إحداثھ

د  اتتع ار،     ا الأمالغاب یرا دو م سیة، وس ة الأطل ة، والغاب ة البرازیلی زونی

و،   تغلالھا،     وبانتنالماتوغروس تم اس وطني، ی ن الإرث ال زءاً م ساحلیة ج ة ال والمنطق
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ك         ي ذل ا ف ة، بم ى البیئ ة عل ضمن المحافظ روط ت ل ش ي ظ انون، ف ام الق ب أحك بموج

  .استخدام الموارد الطبیعیة

ى   دي عل ر التع يیحظ ة    الأراض ة الطبیعی ة البیئی ة الأنظم ضروریة لحمای  ال

  .یات من خلال إجراءات تمییزیةوالأراضي الشاغرة، أو التي أعیدت إلى الولا

تقام محطات الطاقة التي تحتوي على مفاعلات نوویة على مناطق یحددھا قانون     

  ).١"(اتحادي، ولا یجوز إقامتھا إلا على ھذا الأساس

رار       العرضمن خلال     السابق للاتجاھات المختلفة التي تبنتھا تلك الدساتیر في إق

ة     ة نظیف ي بیئ ذي وجھ          الحمایة لحق الإنسان ف اد ال ن الانتق سلم م م ت ا ل ى أنھ شیر إل ، ن

ذا            سھا لھ د تكری اتیر عن ك الدس ي شملتھا تل صیاغات الت ق بال ا یتعل ا، وخاصة فیم إلیھ

   .الحق دستوریاً

بعض         یتعلقففي ما    ب ال ي، ذھ وجي أو البیئ التوازن الأیكول  بالصیاغة الخاصة ب

ذي       دل ال ن الج ر م ر الكثی د تثی ي  یت من الفقھ إلى أنھا ق ر  محور ف ان حول     كثی ن الأحی م

ك           درج ضمن تل انوني، وھل ین سیر الق ي التف ھ ف معیار التوازن الذي یتعین القیاس علی

ع          دوثھا؟ جمی شأن ح ي ب الصیاغة المخاطر والأضرار البیئیة التي لا یتوافر الیقین العلم

ن    –تلك التساؤلات تؤدي من الناحیة العملیة        ب م ك الجان ھ   وفقاً لما ذھب إلیھ ذل  – الفق

ون              رة الطع ى كث ة وإل ة العملی ن الناحی ذه م توري وتنفی نص الدس ق ال إلى صعوبة تطبی

ھ     ص الفق ضل بع د ف رى فق ة أخ ن ناحی ة، وم ن ناحی ذا م ضاء، ھ ام الق ھ أم ة ب المتعلق

ك       اس أن تل ى أس الصیاغة الخاصة ببیئة ملائمة عن الصیاغة الخاصة ببیئة صحیة، عل

                                                             
 شیخة أحمد العلیوي، حق الإنسان في بیئة سلیمة، في النظام الدستوري البحریني، مرجع سابق، )١(

  وما بعدھا١٠٧ص



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

ب الإ  ط بالجان تم فق رة تھ ى    الأخی ة عل ة البیئ ة بحمای ة الخاص ھ الأولوی ساني، وتمنح ن

  .)١( الحیة الأخرى، الأمر الذي یؤثر سلباً على تلك الأخیرةالكائناتحساب غیره من 

و        دول نح ض ال راب بع ث اقت ن حی اتیر، م ك الدس اده لتل بعض انتق ھ ال ا وج كم

النظر إل                 ك ب لیمة صراحة، وذل ة س ي بیئ ق ف سھا للح ي تكری صفة  مركزیة بشریة ف ى ال

و            وأصحابھالملحق بالحق    ن الغل ي تعل اتیر الت ك الدس ة بتل ، والتي تعتبر فعالیة بالمقارن

ة                ك المقارن ي تل ة ھ ر فعالی ة الأكث ق، إلا أن المقارن صاحبة ح ة ك وتحاول تجسید الطبیع

ر     ن العناص ره م سان وغی شمل الإن ع ی ى أوس ة بمعن ة أیكولوجی ي مركزی ي تتبن الت

  .)٢(الأیكولوجیة

 بیانھ، فإننا نتفق مع ما ذھب إلیھ البعض من الفقھ من أن یساً على ما سبقوتأس

تور         ھ الدس نص علی ا ی ق كم د المطل ام والتحدی الإعلان الع ل ب شرع لا یتمث ب الم واج

ذا                 المي لھ د ع رار تحدی ي إق ضاً ف ل أی لیمة، ولا یتمث ة س ي بیئ بخصوص حق الإنسان ف

ق       ذا الح ل ھ وم بجع ب أن یق ي        الحق، وإنما یتوج الات ف ة المج ي كاف ھ ف ع ب ن التمت  ممك

ھ     ذي ترك ي ال دور الحقیق و ال ذا ھ ق، وھ ذا الح ي ھ ؤثر ف ي ت ة والت ة القانونی المنظوم

ا                 ا، وخاصة فیم سألة م یم م ھ لتنظ ل إلی دما یحی ادي عن شرع الع المشرع الدستوري للم

ول       ن الحل ب م اد المناس شرع بإیج وم الم ات، إذ یق وق والحری اق  الحق ي نط ق ف  یتعل

ع                 ي الواق تھا ف د ممارس وق عن ین الحق ارض ب ا تع دث فیھ د یح ي ق الات الت لمختلف الح

ة            لال حمای ن خ ا م ب تحقیقھ ي یتوج ات الت داف والغای العملي، كما یتوجب أن یحدد الأھ

ن         ره م ق وغی حق الإنسان في بیئة سلیمة، وكذلك یتوجب تحقیق المواءمة بین ھذا الح

ث لا     المصالح والقیم والمبادئ والحقوق    توریاً، بحی  الأخرى المعترف بھا والمكفولة دس

                                                             
 ٧٨أمیرة عبداالله السید، الدور الوقائي للإدارة في حمایة البیئة، مرجع سابق، ص. د )١(
 ١١٧ شایب نسرین، دسترة الحق في البیئة، مرجع سابق، ص)٢(



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

ع               ة للتمت ضمانات الحقیقی رار ال ذلك إق ره وك ى غی ى عل ث یطغ اً بحی یبقى أي منھا مطلق

وق    صادرة لحق ھ م ع ب ى التمت ب عل وق دون أن یترت ن الحق ره م وة بغی ق أس ذا الح بھ

ة    أخرى، وأن یتمتع الأفراد بالحق في اللجوء إلى المحاكم العادیة م  أمین الحمای ن أجل ت

  .)١(الموضوعیة لھذا الحق أي الحق في التمتع ببیئة سلیمة

  المطلب الثاني
  الحماية الدستورية الضمنية للحق في البيئة

دساتیر الدول بحمایة البیئة كواجب للدولة إلا في العصر الحدیث ، لم تھتم معظم    

ة ف               ة النزعة الفردی ذھب الحر وھیمن ین الحربین     وذلك بسبب انتشار الم ا ب رة م ي الفت

مما أدى إلى خلو الدساتیر التي وضعت بعد الحرب العالمیة الثانیة من النص . العالمیتین

ضمونھا             ي م درج ف ن أن ین ي یمك واطن، والت صادیة للم ة والاقت على الحقوق الاجتماعی

صادر ع    . وإطارھا حقھ في حمایة البیئة     سان ال وق الإن ن ولعل خلو الإعلان العالمي لحق

 من نص صریح على حمایة البیئة وعناصر السبب وراء عدم  ١٩٤٨الأمم المتحدة عام    

  ).٢(ذكر الدساتیر على الحق في حمایة البیئة والمحافظة علیھا من التلوث

لذلك ذھبت بعض الدساتیر في اتخاذ الأسلوب غیر المباشر كمنھج لھا في تقریر     

ي    یش ف ھ الع ل ل ة، تكف ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن اطر   ح ة المخ ن كاف ة م ة آمن ل بیئ  ظ

ى خطط                 م عل ن ث ى صحتھ وم لباً عل والأضرار التي تترتب على التلوث، مما قد تؤثر س

ا     ا وتحقیقھ ى بلوغھ دول عل رص ال ي تح اج الت دلات الإنت ة ومع ذا  . التنمی تلخص ھ وی

اتیرھا             ي دس المنھج أو الأسلوب غیر المباشر في عدم اعتماد الدول نصوص صریحة ف
                                                             

عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة، مرجع سابق، .  د)١(
 ٢٨٩ص

 ٤٣١حسین جبار عبد، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، مرجع سابق، ص. د )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٧١

ة إزاء          تتعلق ب  ك الحمای ي الاضطلاع بت ة ف ب الدول ة، أو واج حق الأفراد في حمایة البیئ

نص           ن روح ال تنباطھا م لال اس ن خ ة م ك الحمای ى تل المواطنین، وإنما یمكن التوصل إل

ا   ره حمایتھ ن وراء تقری شرع م ستھدف الم ذي ی ي   ال صوص الت لال الن ن خ ك م ، وذل

ي یكرسھا     تتناول الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة أو       المقومات الأساسیة للمجتمع والت

  ). ١(الدستور

ن المنطوق       صریح م وبالتالي فإن المنھج الضمني ینتمي في تصنیفھ إلى غیر ال

ھ          دل علی ھ لا ی رة، أي أن ھ مباش دل علی ظ لا ی ة أن اللف ن جھ راحتھ م دم ص أتي ع وی

ھ ب    ستفاد من ن ی رة، ولك ریحة ومباش ة ص ھ دلال ھ وألفاظ وق بعبارات ر المنط ة غی طریق

ى     ال إل م الانتق ن ث د، وم شكل جی اه ب ظ وادراك معن ي اللف ل ف ق التأم ن طری رة ع مباش

  .)٢(ىتطبیقھ وفقاً لھذا المعن

ن          ة، وم ضمنیة للبیئ بناءً علیھ، فإنھ لا یمكن الوقوف على الحمایة الدستوریة ال

ام      شتملات النظ ك   ثم تحدید الأساس الدستوري لھا إلا في إطار الفھم العمیق لم ام لتل  الع

ام   ى النظ وف عل سیر الوق ن الع صبح م د ی ذا التحدی ا، ودون ھ ي یحكمھ ة الت الدول

ار         ي إط ة ف ضرورات الاجتماعی م ال ى فھ بعض أن الوصول إل رى ال ا ی توري، وكم الدس

ھ    نھج الفق لال م ن خ ون م اة یك ك الحی ن تل زءاً م ا  ج ة باعتبارھ د القانونی القواع

لنص القانوني كأداة تھدف إلى تحقیق نتیجة معینة في الاجتماعي الذي یعتمد على فھم ا

  .)٣(إطار النظام القانوني ھي حمایة المصالح الفردیة والاجتماعیة على السواء

                                                             
 ٧٥داود عبدالرازق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، مرجع سابق، ص. د )١(
 ٤٣حمیداني محمد، المسؤولیة المدنیة البیئیة، مرجع سابق، ص.  د)٢(
عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة، مرجع سابق، ص .  د)٣(

٢٩٣ 



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

ق       رة للح ر المباش ضمنیة وغی ة ال ج الحمای ت نھ ي انتھج دول الت رز ال ن أب وم

ی             ة وسیاس وق مدنی ن حق ل م ضمنتھ بالفع ا ت لال م ن خ لیمة م ة س ي بیئ ساني ف ة أو الإن

ا،        ذكر منھ ة ن ة البیئی تنباط الحمای ة لاس د كافی رى تع ة أخ صادیة واجتماعی وق اقت حق

ب         الدستور الإیطالي الذي نص على اعتبار الصحة من الحقوق الأساسیة للأفراد، وأوج

صوص            سیر الن ن تف صتھ م توریة استخل على الدولة رعایتھا، والكثیر من المحاكم الدس

صحیة    الدستوریة التي تتعلق بالحق    تور   ). ١( في الحیاة والحق في الرعایة ال ذلك دس وك

شمل           اة لی توري للحی ق الدس ضاؤھا، الح دولة الھند، فھي تعد أو دولة تفسر من خلال ق

نص   )٢( من دستورھا٢١حق الفرد في بیئة صحیة والذي تكفلھ المادة          ل أن ت ، وذلك قب

صري  ). ٣(صراحة علیھ في دستورھا بعد ذلك      تور الم ام  وكذلك الدس ك  – ١٩٧١ لع  وذل

                                                             
 ٧٧داود عبدالرازق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، مرجع سابق ، ص. د )١(
 ٣٧اوي، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة، مرجع سابق ، صولید الشن.  د)٢(
 Subhash Kumar V. State Of قررت المحكمة العلیا في الھند في قضیة ١٩٩١في عام  )٣(

Bihar وذلك بعد رفع الدعوى من قبل المدعي لوقف تصریف النفایات السائلة المتولدة عن أحد ، 
 ٢١، إن الحق في الحیاة والذي تكفل المادة Granges نھر المدابغ الخاصة بالصناعات الجلدیة إلى

من الدستور الخاص بھا یتسع لیشمل الحق في التمتع ببیئة صحیة خالیة من تلوث الھواء والماء 
وذلك من أجل التمتع الكامل بالحیاة، إلا أنھ وعلى الرغم من الحكم الصادر، فقد رفضت المحكمة 

مصنع، على الرغم من إقرارھا بأن تصریف النفایات السائلة في اتخاذ أي إجراءات في مواجھة ال
النھر ھو في حد ذاتھ كفیلاً بعدم صلاحیة المیاه للشرب أو الاستخدام لأغراض أخرى مثل الزراعة 
والري وھو ما یشكل انتھاكاً للحق في الحیاة الذي یكفلھ الدستور، وذلك لعدم توافر الأدلة اللازمة 

المصانع ھذا بالإضافة إلى أن الھدف من الدعوى ھو حمایة المصلحة الخاصة لإدانة مالكي تلك 
  .للمدعي ولیس حمایة المصلحة العامة، وھو ما كان كفیلاً برفض الدعوى

، أمرت المحكمة العلیا في M.C. Mehta V. Union Of Indiaوفي قرار لاحق لھا في قضیة 
 ما لم یتم Grangesلنفایات السائلة في نھر الھند بإغلاق كافة المدابغ التي تتولى تصریف ا

إخضاع النفایات السائلة للعملیات الخاصة بالمعالجة المعتمدة من وكالة إدارة البیئة، وفي ذات 
الحكم أكدت المحكمة أنھ وعلى الرغم من أن غلق المصنع قد یترتب علیھ ارتفاع نسبة البطالة 

یجسدا معاً أھمیة أكبر =      = لحیاة والصحة والبیئة وفقدان كبیر في الإیرادات غیر أن كلاً من ا
= 



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

سان       ٢٠٠٧قبل التعدیلات الدستوریة الصادرة عام       ق الإن ى ح م التي أشارت صراحة إل

 إذ لم ینص صراحة على حمایة البیئة من التلوث، وإنما یمكن الوصول     -في بیئة سلیمة  

ك             تنباط تل ضمني لاس نھج ال ر مباشر، أو الم لوب الغی لال الأس ن خ إلى تقریر الحمایة م

 روح النصوص المتعلقة  بالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة للمواطن، والتي  الحمایة من 

ضل،      ١٩٧١، وجاء دستور ١٩٥٦أُقرت لأول مرة في دستور     ى نحو أف ا عل اً لھ  مكرس

ن          ا م ھ، واعتبرھ اني من اب الث ي الب إذ احتلت مكاناً رفیعاً بین نصوصھ، حینما تناولھا ف

ة   " التي نصت على أن ١٦في المادة المقومات الأساسیة للمجتمع، وتحدیداً      ل الدول تكف

  ).١..."(الخدمات الثقافیة والاجتماعیة والصحیة

                                                   
= 

ومنذ ذلك الحین تواترت أحكام المحكمة العلیا في الھند على اعتبار أن الحق في البیئة ھو . للشعوب
  .جزء لا یتجزأ من حق الإنسان في الحیاة

ئة، مرجع سابق، أمیرة عبداالله السید، الدور الوقائي للإدارة في حمایة البی. د: مشار إلیھ لدى -
 ٩٠ھامش ص

 وذلك قبل –وقد أشارت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر إلى حق الإنسان في بیئة سلیمة ضمناً  )١(
 – التي أشارت صراحة إلى حق الإنسان في بیئة سلیمة ٢٠٠٧التعدیلات الدستوریة الصادر عام 

الدستور قد أعلى قدر "شیر إلى أن من خلال النص على حق الحیاة، فقد أكدت ذلك في حكمھا الذي ی
الحریة الشخصیة فاعتبرھا من الحقوق الطبیعیة الكامنة في النفس البشریة الغائرة في أعماقھا، 
والتي لا یمكن فصلھا عنھا، ومنحھا بذلك الرعایة الأوفى والأشمل توكیداً لقیمتھا، وبما لا یخل فیھ 

 بطریق مباشر أو –نائیة قد تفرض على ھذه الحریة بالحق في تنظیمھا، وبمراعاة أن القوانین الج
 أخطر القیود وأبلغھا أثراً، ویتعین بالتالي أن یكون إنفاذ القیود التي تفرضھا القوانین –غیر مباشر 

الجنائیة على الحریة الشخصیة رھناً بمشروعیتھا الدستوریة، ویندرج تحت ذلك أن تكون محددة 
كي یدافعوا عن حقھم في الحیاة، وكذلك عن حریاتھم، تلك المخاطر بصورة یقینیة لا التباس فیھا، 

التي تعكس العقوبة، ومن ثم، ما كان أمراً مقضیاً، أن تصاغ النصوص العقابیة بما یحول دون 
انسیابھا أو تباین الآراء حول مقاصدھا أو تقریر المسؤولیة الجنائیة في غیر مجالاتھا عدواناً على 

  ".ي كفلھا الدستورالحریة الشخصیة الت
 قضائیة دستوریة، ١٧ لسنة ٤٩ القضیة رقم ١٩٩٦ یونیو ١٥دستوریة علیا في مصر، جلسة  -

 ٧٣٩م، ص١٩٩٧مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء السابع، 



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

 المتعلق بحمایة البیئة ١٠-٠٣أما في الجزائر وعلى الرغم من أن القانون رقم 

في إطار التنمیة المستدامة، تصدرت دیباجتھ عبارة بناءً على الدستور، إلا أن الدستور 

بأي نص صریح یتحدث عن حمایة البیئة، بل إن النصوص المتعلقة الجزائري لم یأت 

بالحریات وحقوق الأفراد لم تتضمن صراحة أي عبارة تتحدث عن حق الإنسان في بیئة 

وإذا أردنا القول بوجود حمایة دستوریة للبیئة في الجزائر علینا أن نأخذ بروح . سلیمة

 من ٣٥ منھا والمادة ١ الفقرة ٣٢القانون من خلال الاعتماد على نص المادتین 

الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان " منھ على أن ٣٢حیث تنص المادة ). ١(الدستور

یعاقب القانون على المخالفات " منھ على أن ٣٥وتنص المادة ". والمواطن مصونة

  ".المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

، فلم ینص ١٩٦٢ار على نفس المنھج الدستور الكویتي الصادر عام وقد س

صراحة على حمایة البیئة بنص مستقل، ولكن ذلك لا یمنع من استنباطھا من نصوصھ 

  .الأخرى

وكذلك المشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، فقد خلى الدستور 

الحق في بیئة سلیمة، غیر أن م  من النص صراحة على ١٩٧١الإماراتي الصادر عام 

ذلك لا یمنع استنباطھ من نصوص أخرى، فقد حرص على تضمین الدستور مادة تحمي 

 منھ حیث قررت ھذه ١٩الصحة بوجھ عام، وتحمي البیئة بوجھ خاص، وھي المادة 

یكفل المجتمع للمواطنین الرعایة الصحیة ووسائل "المادة في فقرتھا الأولى على أن 

  ). ٢"(علاج من الأمراض والأوبئةالوقایة وال

                                                             
 .م١٩٩٦دستور الجمھوریة الجزائریة لسنة  )١(
لة الإمارات العربیة المتحدة، مرجع سابق، خالد علي العراقي، الحمایة القانونیة للبیئة بدو. د )٢(

 ٣٠١ص
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لكل . أ" منھ على أن ٨ في المادة ٢٠٠١وینص الدستور البحریني لعام 

مواطن الحق في الرعایة الصحیة، وتُعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقایة 

  ).١"(والعلاج وإنشاء مختلف أنواع المستشفیات والمؤسسات الصحیة

صلة العمیقة الذي تربط بین حق الإنسان في بیئة لما سبق یتضح لنا حجم ال

سلیمة مع غیرھا من حقوق الإنسان الأخرى، وھو ما یؤكد تلاحم حقوق الإنسان 

  .ببعضھا البعض باعتبار أنھا حقوق عالمیة غیر قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة

لفقھ، ولقد حظى ھذا الموقف الذي تبنتھ دساتیر ھذه الدول بالتأیید لدى بعض ا

الذي یرى بعدم الجدوى من تكریس ھذا الحق صراحة في الدستور باعتبار أنھ حقاً من 

الحقوق الأساسیة للأفراد، ذلك أن حمایة ھذا النوع من الحقوق یمكن أن تكون مكفولة 

  ). ٢(من خلال غیره من حقوق الإنسان الأخرى المنصوص علیھا في دساتیر ھذه الدول

وھو ما أیده البعض الآخر من الفقھ الذي ذھب إلى القول بأن غالباً ما یدل 

إمعان النظر في بعض الحقوق التي نص علیھا الدستور، على أن كلیھما أو ما وراءھا 

. من القیم، وتتوخاه من الأغراض، متوافرة في غیرھا من الحقوق التي لا نص علیھا

. مفضیة إلى حقوق جدیدة لم یقررھا الدستورفلا تكون الحقوق المنصوص علیھا، إلا 

وبھا تتسع دائرة أحكامھا، فلا تقتصر على تلك التي نص صراحة علیھا، وإنما تندمج 

 لتعلو جمیعاً على ما سواھا بما یحول دون تدخل –فیھا كذلك الحقوق التي كفلھا ضمناً 

  ).٣(المشرع لتحریفھا

                                                             
 ٤٣٣حسین جبار عبد، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، مرجع سابق، ص.  د )١(
 ٩١أمیرة عبداالله السید، الدور الوقائي للإدارة في حمایة البیئة، مرجع سابق ، ص. د )٢(
 ملامحھا الرئیسیة، مركز رینیھ جان دیوي عوض المر، الرقابة على دستوریة القوانین في. د )٣(

  ٩٢للقانون والتنمیة، القاھرة، بدون سنة نشر، ص
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ا نتفق مع ما ذھب إلیھ البعض الآخر  وعلى الرغم من وجاھة ھذا الاتجاه، إلا أنن 

الحقوق    ھ ب ى ربط ائم عل ة والق ي البیئ الحق ف ضمني ب راف ال أن الاعت ھ ب ن الفق م

ریس              ي تك ة ف ن أھمی ھ م ا ینطوي علی رغم مم ى ال ة، عل الدستوریة الأخرى ذات العلاق

وق،         ة الحق ع ببقی ة التمت الي إمكانی شكل اعتراف   حمایة غیر مباشرة للبیئة، وبالت ا ت ا أنھ

ى       ام الأول عل ي المق ف ف ا تتوق اف، إذ إنھ ر ك صوص    غی سیر الن وم بتف ن یق إرادة م

ي            ا ف ن أن یقرھ ن الممك الي م ة، وبالت توریة المحمی الدستوریة المرتبطة بالحقوق الدس

ى        ة عل ة المركزی ى الرقاب ي لا تتبن دول الت ي ال ر ف ت آخ ي وق ا ف ر لھ ا یتنك ت بینم وق

اجزة  دستوریة القوانین، أو الأخذ بفكر   ة السوابق القضائیة، ومن ثم فإنھا تظل حمایة ع

ة      ست حمای ا ولی صوص علیھ توریة المن وق الدس ة الحق دف لحمای ا تھ دودة لأنھ ومح

غیر أنھ یمكن القول في ھذه الحالة بأن . للبیئة كقیمة دستوریة مستقلة عن تلك الحقوق

ا                ل م ن ك رغم م ى ال ا عل ة     الحمایة غیر المباشرة یمكن الركون إلیھ ى غای ا إل سب لھ ین

ھ         نص علی الوصول إلى إقرار حمایة دستوریة مباشرة للحق في البیئة وذلك من خلال ال

  .)١(صراحة

  

  

  

  

  

                                                             
عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة، مرجع سابق، .  د)١(

 ٢٩٥ص
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  المبحث الثاني
  موقف النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان من الحق في البيئة

باستقراء نصوص النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الصادر في السادس         

ام   ١٠١/٩٦م بالمرسوم السلطاني رقم   ١٩٩٦بر من عام    من نوفم  ذا النظ  ، نلحظ بأن ھ

ي               رن الماض ن الق سعینات م ة الت ذ بدای صت من ي ن ة الت یعتبر ضمن أنظمة الدول العربی

لال نص     )١( أو أنظمتھا الأساسیةدساتیرھاصراحة على حمایة البیئة في       ن خ ك م ، وذل

اب ال     ١٢المادة   ن الب سة م ادئ         في فقرتھا الخام ق بالمب ذي یتعل ام ال ذا النظ ن ھ اني م ث

ى أن             صت عل د ن ة، فق سیاسة الدول ائل      "الموجھة ل ة وبوس صحة العام ة بال ى الدول تعن

واطن،               ل م صحیة لك ة ال وفیر الرعای سعى لت ة، وت الوقایة والعلاج من الأمراض والأوبئ

ن  ـإشراف م ة ب لاج الخاص ستوصفات ودور الع شفیات والم شاء المست ى إن شجع عل  وت

انون     ددھا الق ي یح د الت اً للقواع ة ووفق ة     . الدول ى البیئ ة عل ى المحافظ ل عل ا تعم كم

  ". وحمایتھا ومنع التلوث عنھا

ة     ة البیئ ك أن حمای لال ذل ن خ ضح م دى     ) ٢(یت ة ل ة بالغ ل أھمی سلطنة تحت ي ال ف

دوره            ذ ص ة من ي للدول ام الأساس ضمینھ النظ ك بت سلطنة، وذل ي ال المشرع الدستوري ف

ى           لمبدأ حما  ب عل ا یترت ع م امیة، م توریة س یة البیئة بأن حظي ھذا الأمر على قیمة دس

                                                             
سوم الملكي  بالمر١٩٩٢ تضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة الصادر عام )١(

تعمل الدولة على المحافظة على البیئة وحمایتھا ومنع التلوث " النص على أن ١٩٩٢ لسنة ١رقم 
 ".عنھا

من قانون حمایة البیئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) ١( نصت المادة )٢(
حمایة ... ات التالیةیقصد في تطبیق أحكام ھذا القانون بالكلمات والعبار"على أن ) ١١٤/٢٠٠١(

المحافظة على مكوناتھا وخواصھا وتوازنھا الطبیعي وأنظمتھا الطبیعیة وترشید استغلالھا، : البیئة
 .وحمایة الكائنات الحیة وخاصة النادرة منھا والمھدد بالانقراض
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نص   –ذلك من نتائج، إذ یمتنع على المشرع وسلطات الدولة المعنیة    ذا ال  - بعد وجود ھ

ي    )١(أن تتغافل البیئة وضرورة خلوھا من التلوث       شریعات الت ف الت ، عند وضعھا لمختل

   –بعید  من قریب أو من –قد تؤدي إلى المساس 

                                                             
أن المشرع حدد للأنشطة " منھا على سبیل المثال ما ذھبت محكمة القضاء الإداري بقولھا )١(

لمتعلقة بالكسارات والمحاجر ذات التأثیر المباشر على محیط البیئة المجاوزة لھا نظاماً صارماً من ا
شأنھ تأمین سبل التحكم في آثارھا الملوثة للبیئة لذلك المحیط، وأسند لجھة الإدارة ممثلة في وزارة 

 نشاط وفق ضوابط البیئة والشؤون المناخیة سلطة منح التراخیص البیئیة المؤقتة اللازمة لكل
تضعھا مسبقاً للأنشطة المذكورة، وتجري رقابة لاحقة علیھا للتحقق من مدى التزام أصحاب الشأن 
بھا، وأوكل لھا في ھذا المجال سلطة تقدیریة في رسم وتنفیذ السیاسة الواجب اعتمادھا لحمایة 

بعث المشاریع اللازمة للنھوض البیئة والمحیط، والقائمة أساساً على مبدأ الموازنة بین الحاجة إلى 
  .بالاقتصاد الوطني ومقتضیات تأمین الشروط الضروریة للمحافظة على البیئة

بإصدار لائحة الكسارات والمحاجر ونقل الرمال من ) ٢٠٠/٢٠٠٠(وقد صدر القرار الوزاري رقم 
الثة من مواد السواحل والشواطئ، ونص على العمل بھا في شأن ذلك، كما ألغى وبمقتضى المادة الث

والذي كان یحدد مواقع الكسارات والمحاجر ) ٢٩٨/٩٣(إصدار تلك اللائحة القرار الوزاري رقم 
بحیث تكون بعیدة عن المناطق المأھولة بالسكان والطرق الرئیسیة المعبدة بمسافة لا تقل عن ثلاثة 

 عن المناطق المأھولة كیلو مترات، وجاء باللائحة الجدیدة أن یكون تحدید موقع الكسارات بعیداً
والطرق الرئیسیة المعبدة  أو الترابیة =    = بالسكان والمناطق الأثریة والسیاحیة والزراعیة 

ومناطق المحمیات الطبیعیة ومناطق تغذیة السدود ومجاري الأودیة دون أن یبین تلك المسافة، 
 إلا أن المشرع قد أجاز منح من تلك اللائحة،) ٣(وذلك في ضوء عدة اعتبارات حصرھا في المادة 

تصریح بیئي لاستغلال مواقع قرب المناطق المشار إلیھا بعد أن یقدم صاحب المشروع دراسة لتقییم 
التأثیرات البیئیة یعدھا استشاري معتمد ومقبول لدى الوزارة وفي ھذه الحالة یكون صاحب 

  . المشروع مسؤولا عن أي اختلاف بین الدراسة ونتائج التشغیل
ومن حیث أن المستقر علیھ في قضاء ھذه المحكمة أن جھة الإدارة ممثلة في وزارة البیئة .. .

والشؤون المناخیة تستقل بسلطة وضع الأنظمة اللازمة لتصریف الملوثات على نحو یحد من أثرھا 
السلبي، وھي صاحبة الاختصاص الأصیل بمنح التراخیص البیئیة المؤقتة اللازمة بكل نشاط خدمي 
أو صناعي ذي أثر مباشر على البیئة وفق ضوابط تضعھا مسبقاً للأنشطة المذكورة، وتجري 
رقابتھا اللاحقة علیھا للتحقق من مدى التزام أصحاب الشأن بھا، وأن السلطة التقدیریة المخولة 

اساً لجھة الإدارة في رسم وتنفیذ السیاسة الواجب اعتمادھا في مجال حمایة البیئة والمحیط تقوم أس
على مبدأ الموازنة بین حاجة المواطنین إلى بعض المرافق الخدمیة وتأمین الشروط اللازمة 
للمحافظة على البیئة وفق خطط مرحلیة تأخذ في الاعتبار تدرجھا في إحداث مناطق صناعیة، فإن 
= 
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بحیث یضع قیداً على سلطات الدولة، یتمثل فـي عــــدم ). ١(بالبیئة أو بأحد عناصرھا

  التضحیــــة 
                                                   

= 
 وإلزام مقتضى ذلك ولازمة أن تمنح جھة الإدارة لتقدیر الضوابط التي تراھا كفیلة لحمایة المحیط

  .صاحب الشأن بھا
س، .  ق ١٥ لسنة ١٤١٠م، الاستئناف رقم ٢٩/١٢/٢٠١٥قضاء إداري في عُمان، جلسة  -

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء الإداري، العام القضائي السادس عشر، 
  وما بعدھا٨٩٤م، الجزء الأول، ص٢٠١٦-٢٠١٥

بعدم "قضاء الإداري في عُمان لجانب حمایة البیئة عندما قضى ومن الوقائع التي انتصر فیھا ال) ١(
صحة القرارین المطعون فیھما على سند من أن البین أن الشركتین المتدخلتین تقدمتا بطلب تجدید 

، فوافقت ...بولایة... التصاریح البیئیة لإقامة كسارة ومحجر لاستخراج الحجر الجیري في منطقة
فقات البیئیة للعمل بالموقع، وقد اعترض أھالي المنطقة على تجدید الوزارة على تجدید الموا

التصاریح بسبب قرب موقع التراخیص من الأحیاء السكنیة وأن أقرب مسكن یبعد عن موقع 
كیلو متر وأن التجدید أحدث أضراراً بیئیة بسكان المنطقة وعلى ) ٣(التراخیص بمسافة تقل عن 

لفطریة والنباتیة وتأثیرھا على شجرة اللبان التي تشتھر بھا المواشي والأغنام وعلى البیئة ا
المنطقة، فإن المحكمة للوقوف على صحة ھذا السبب واقعیاً إزاء إنكار جھة الإدارة ذلك بأن موقع 

كیلو متر، وأنھ لا توجد ) ٣(الكسارات یبعد عن أقرب مسكن لموقع التراخیص بمسافة أكثر من 
تان بالشروط اللازمة المرفقة بالتراخیص، فقامت بندب خبیر بیئي أضرار إذا ما التزمت الشرك

أوكلت لھ مھمة بیان أقرب منزل یبعد عن موقع الكسارات وبیان وجود أضرار بیئیة بسكان المنطقة 
وعلى المواشي والأغنام وعلى البیئة الفطریة والنباتیة وتأثیرھا على شجرة اللبان، وقد أوضح 

والكسارات في ... لال الزیارات المیدانیة للموقع بأن أقرب مسكن في منطقة تبین من خ"الخبیر أنھ 
، وتلاحظ عدم التزام الشركات العاملة بالموقع برش المیاه ...كیلو متر) ٢٫٤(المنطقة یصل إلى 

على السیور الناقلة للمواد أثناء عملیة التحجیر مما یتسبب في تصاعد الغبار بشكل شبھ دائم 
كما كان واضح وجلي وصول الغبار للتجمع السكاني الرئیسي في . وقات المسائیةوخاصة في الأ

. وخاصة مع نشاط حركة الریاح الشمالیة وذلك أثناء الزیارات المیدانیة الدوریة للموقع... قریة
متر وھذه مسافة غیر ) ٢٠٠(لوحظ وجود عزب مواشي على مسافات قریبة من الموقع تقل عن 

، وذكر أیضاً بعد أن "حة المواشي ویتوقع حدوث أضرار مباشرة على صحتھاآمنة مطلقاً على ص
 –أورد بعض النباتات التي تنمو في المنطقة بعد ھطول الأمطار في موسم الخریف شجرة اللبان 

الغبار یعتبر "مھددة بالانقراض بشدة، وذكر أن ) عیروب( ونبات –تحت طائلة التھدید بالانقراض 
يء للأشجار حیث یتراكم الغبار على الأوراق ویسد مساماتھا المسؤولة عن جلب بمثابة الموت البط

التمثیل الضوئي الھامة لدورة حیاة أي نبات لذلك لوحظ بالموقع جفاف أعداد من أشجار اللبان 
أن ھذه المنطقة وبالرغم "، كما ذكر "وغیرھا في حین لا زالت الأشجار البعیدة عن التأثیر مزدھرة
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 ٨٨٠

                                                   
= 

اردھا الرعویة وقلة ھطول الأمطار فیھا مقارنة بمناطق أخرى إلا أنھا تشكل موئلاً من شحة مو
النمر العربي، الوعل النوبي، (طبیعیاً مثالیاً لعدد من الحیوانات البریة المھددة بخطر الانقراض مثل 

واع من ولا شك بأن نشاط التحجیر في ھذه المنطقة أثر سلباً على تلك الأن) الغزال العربي وغیرھا
خلال التأثیر المباشر على المراعي وتدمیر الموائل الطبیعیة وخلق الكثیر من الضوضاء مما یعمل 
على ھجرة تلك الحیوانات لمناطق أخرى أقل أماناً وبالتالي تعرضھا للصید أو افتراسھا لمواشي 

 البریة للموقع وبین حضور عدد من أنواع الحیوانات) النمر العربي(المواطنین على سبیل المثال 
الأمر لا یقل أھمیة من حیث تنوع الحیاة الفطریة "، وأضاف أن )٢٠١٤ – ٢٠٠٧(خلال الفترة من 

أنواع معظمھا مھدد بالانقراض لا زالت تعیش وتتكاثر في ) ١٠(والحیوانیة حیث تم تسجیل عدد 
تحجیر وغیرھا من ظروف بیئیة ھشة مما یعني ضمناً أن إدخال أي تحدیات جدیدة مثل التصریح بال

ولما كان من المسلم بھ أن المحكمة       ". الأنشطة ستساھم وبشكل مباشر في تفاقم الوضع البیئي
وإن كانت ھي الخبیر الأعلى في الدعوى المطروحة علیھا، وأن ما جاء بتقریر الخبیر لا یخرج عن 

 فمن حقھا بما لھا من سلطة كونھ عنصراً من عناصر الإثبات، التي تستقل ھذه المحكمة بتقدیرھا،
تقدیریة الأخذ بالتقریر المقدم كاملاً أو الأخذ ببعض ما جاء بھ مما اطمأنت إلیھ، ومن حقھا طرح 
ذلك التقریر كلھ أو بعضھ مما تطمئن إلیھ، إلا أنھ وبالنسبة للمسائل الفنیة البحثة، كالمسائل البیئیة، 

یئیین، فلا سبیل للمحكمة في مثل ھذه الحالات إلا الأخذ التي تتطلب للفصل فیھا أخذ رأي الخبراء الب
بالرأي الذي انتھى إلیھ ذلك الخبیر، لكونھ الأدرى بمضمون تخصصھ والأعرف بخفایاه، ومن ثم 
وإذ تبین من تقریر الخبیر المنتدب في الدعوى أن موقع الكسارات غیر سلیم من الناحیة البیئیة ذلك 

تم دون التحري الدقیق للمسافة الفاصلة بین موقع إقامة الكسارات أن إصدار الموافقة البیئیة 
وأقرب مسكن، وكذلك إلى وجود أضرار على أشجار اللبان التي تشتھر بھا المنطقة والحیاة البریة، 
وبالتالي فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بذلك التقریر، وتأخذ بھ محمولاً على أسبابھ، وتبني 

كیلو متر وأن وجود ) ٣(افة بین موقع الكسارات وأقرب منزل سكني أقل من قناعتھا على أن المس
الكسارات بالموقع أثر على الحیاة النباتیة والبریة الفطریة بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي 
یتعین معھ الحكم بعد صحة القرارین بتجدید الموافقات البیئیة بالموقع محل الدعوى، مع ما یترتب 

إلغاء ھذه الموافقات على الموقع الحالي للكسارات وإلغاء التصریح : لك من آثار، أھمھاعلى ذ
  .التعدیني للشركتین من قبل وزارة التجارة والصناعة

 لسنة ١٠٢٣ و ٩٩١ و ٩٧٦م، الاستئنافات رقم ١٣/١٠/٢٠١٥قضاء إداري في عُمان، جلسة  -
كمة القضاء الإداري، العام القضائي س، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا مح.  ق ١٥

  وما بعدھا١٣م، الجزء الأول، ٢٠١٦-٢٠١٥السادس عشر، 



 

 

 

 

 

 ٨٨١

بالمصالح المتعلقة بالبیئة، في سبیل تحقیق مصالح أخرى وعلى رأسھا التنمیة 

  ).١(الاقتصادیة

أن     ول ب ى الق اني إل ضاء الإداري العم ة الق ت محكم د ذھب ذلك، فق داً ل وتأكی

ى   ال" ر عل أثیر المباش اجر ذات الت سارات والمح ة بالك شطة المتعلق دد للأن د ح شرع ق م

ة         ا الملوث ي آثارھ محیط البیئة المجاورة لھا نظاماً صارماً من شأنھ تأمین سبل التحكم ف

لذلك المحیط، وأسند لجھة الإدارة ممثلة في وزارة البیئة والشؤون المناخیة سلطة منح   

ة المؤق  راخیص البیئی شطة     الت سبقاً للأن ضعھا م وابط ت ق ض شاط وف ل ن ة لك ة اللازم ت

ل        المذكورة وتُجري رقابة لاحقة علیھا للتحقق من مدى التزام أصحاب الشأن بھا، وأوك

ة              ا لحمای ب اعتمادھ سیاسة الواج ذ ال ي رسم وتنفی ة ف لطة تقدیری لھا في ھذا المجال س

ی   ة ب دأ الموازن ى مب اً عل ة أساس یط والقائم ة والمح شاریع  البیئ ث الم ى بع ة إل ن الحاج

ة   ضروریة للمحافظ شروط ال أمین ال ضیات ت وطني ومقت صاد ال وض بالاقت ة للنھ اللازم

  ).٢"(على البیئة

صورة             ة ب ي البیئ سان ف ق الإن ى ح ار إل ذكور أش ومن ناحیة أخرى أن النص الم

وق       د الحق صحة كأح ي ال سان ف ق الإن ط ح دما رب ك عن رة وذل ر مباش منیة غی ض

وھنا یمكن القول أن دلالة المنطوق في ھذا النص    .  بحقھ في البیئة السلیمة    -الاجتماعیة

ة المفھوم                 ا دلال ة، أم صحة العام ي ال ق ف توریة للح ة الدس ریس الحمای ى تك تنصرف إل
                                                             

عبدالعزیز مخیمر الھادي، نحو تعدیل دستوري في مجال حمایة البیئة ونفاذ أحكام القانون . د )١(
ة الدولي في النظام القانوني المصري، بحث مقدم في المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر بكلی

 ٣ إلى ٢الحقوق بجامعة المنصورة بعنوان الإصلاح الدستوري وأثره على التنمیة، في الفترة من 
  ٨م، ص٢٠٠٧أبریل 

 لسنة ١٠٢٣، ٩٩١، ٩٧٦م، الاستئنافات رقم ١٣/١٠/٢٠١٥قضاء إداري في عُمان، جلسة   )٢(
لعام القضائي س، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا محكمة القضاء الإداري، ا.  ق ١٥

 ١٣م، الجزء الأول، ص٢٠١٦-٢٠١٥السادس عشر، 



 

 

 

 

 

 ٨٨٢

فیمكن استنباطھا من ربط روح النص مع منطوقھ، فنخلص للقول بأنھ لا یمكن بأي حال    

ة          من الأحوال أن تكرس الحمایة الدستوریة      وفیر بیئ تم ت م ی ا ل ة م صحة العام ة لل  الفعلی

خالیة من المنغصات والإرھاصات البیئیة التي تؤدي إلى تعكیر صفو البیئة التي تمارس 

  ). ١(في إطارھا الحقوق الاجتماعیة ومنھا الحق في الصحة

ى            ة عل ة البیئ سھ للحمای وإذا كان ھذا الجانب الإیجابي للمشرع العماني في تكری

ن        نحو ما س   ة م ي البیئ ق ف ر الح بق، إلا أن ذلك لا تتحقق معھ الصورة المثالیة في تقری

  :عدة جوانب، یتمثل أبرزھا فیما یأتي

أن النظام الأساسي للدولة لم یكرس حق الإنسان في البیئة بصورة مباشرة : أولا

صورة ضمنیة         ة ب ي البیئ في فقرة مستقلة أو بند مستقل، وإنما أشار إلى حق الإنسان ف

ة      وق الاجتماعی ھ  -غیر مباشرة وذلك عندما ربط حق الإنسان في الصحة كأحد الحق  بحق

ذا  : ووجھ النقد في ھذه الحالة یتمثل في أمرین أولھما . في البیئة السلیمة   أنھ لم یرق بھ

الحق إلى مصاف الحقوق الدستوریة الفردیة لما تضمنھ الحقوق الدستوریة الفردیة من 

التعویض    امتیازات عدیدة لعل أھ    ا ). ٢(مھا حق اللجوء إلى القضاء والمطالبة ب : وثانیھم

ف           ا یتوق توري علیھ التزام دس صادیة ك أن قیام الدولة بتوفیر الحقوق الاجتماعیة والاقت

ام     ا أم اوى علیھ ع دع راد رف ق للأف ذلك لا یح ا، ول ة لھ ة المتاح ا المادی ى إمكانیاتھ عل

ذه      ا، لأن ھ اء بھ ر       القضاء إذا ما عجزت عن الوف د أكث ابع الوع ا ط ب علیھ وق یغل  الحق

                                                             
عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة، مرجع سابق، . د )١(

 ٢٩٤ص
م، ٢٠٠٨رجب محمود طاجن، الإطار الدستوري للحق في البیئة، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د )٢(

  ١٠٣ص



 

 

 

 

 

 ٨٨٣

ومعنى ذلك أنھا تكتسب وصفھا من حیث كونھا حقوقاً، . مما یغلب علیھا من طابع الحق  

  ).١(من الوفاء بالوعد بتحقیقھا وإنجازھا، لا من مجرد النص علیھا وتكریسھا

ذا               : ثانیاً صنیف ھ ي ت ا ف ي تبناھ ھ الت نص أن أیدولوجیت ذا ال لال ھ ن خ ضح م یت

ي   –من روح النص كما أشرنا  من خلال استنباط ھذه الحمایة      –الحق ق ینتم  على أنھ ح

ة            وق الاجتماعی ي     –إلى الجیل الثاني من الحقوق وھي الحق ة ف سیمات الفقھی اً للتق  وفق

ب     مع ما یترتب على ذلك من ضرورة وجود   -)٢(تصنیف الحقوق  ن جان ابي م نشاط إیج

ا       ة،       الحكومة لتنفیذ ھذه الحقوق وتھیئة من صورة دائم ا ب وا بھ راد أن یتمتع یح للأف خ یت

ب دوراً    مما یجعل الأفراد دائماً في وضع المدافع في مواجھة التدخل الحكومي، دون تطل

ي                     یؤدي ف ا س ق، مم ذا الح اذ ھ م إنف ن ث وث، وم ن التل ة م ة البیئ راد لحمای محوریاً للأف

وق    النھایة إلى جعل الحكومة ھي المسؤول الأول والأخیر عن حمای       اذ الحق ة وإنف ة البیئ

  .البیئیة

ھ  وقد انعقد الإجماع على أن      اعتبار الحق في البیئة حقاً أساسیاً یمكن أن تكون ل

د    اره أح صنیفھ باعتب ة بت ق، مقارن ذا الح ذ ھ ى تنفی حة، عل صورة واض ة ب ار مختلف آث

ل    حقوق الجیل الثالث من الحقوق،   ین ك وھو ما یتطلب معھ بالضرورة تضافر الجھود ب

ة     ة      .الفاعلین حتى تتسم بالفاعلی وق البیئی ك أن الحق اتیر      – ذل ي الدس ا ف م إعلانھ ا ت  كم

شرقیة   دة    –الأوروبیة ال ا جدی د حقوق و       . new right تع الاً ھ ر احتم إن الأكث م ف ن ث وم

تبعاد           ن اس ك م ى ذل ب عل ا یترت اعتبارھا مندرجة في إطار الجیل الثالث من الحقوق، بم

                                                             
م، ١٩٩٨لطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، عادل ا.  د)١(

نعیم عطیة، الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة في الدساتیر الحدیثة، مجلة مصر . ، د٣٩٥ص
  ٥٥٤م، ص١٩٧٢، ٦٢، السنة ٣٤٥المعاصرة العدد 

 من المبحث الثاني في الفصل الأول للمزید من التفاصیل حول ھذه التقسیمات، أنظر المطلب الأول )٢(
 من ھذه الدراسة



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

ا  خطوات عدیدة من تلك الح  سك بحمایتھ ن   . قوق الأساسیة التي یمكن للأفراد التم ا م وم

ذین           راد ال ضافر جھود الأف یة، ت صفة أساس ب ب ة یتطل وق البیئی اذ الحق ي أن إنف ب ف ری

   .)١(یتعرضون للضرر، والدولة

د،             ي آن واح امتین ف وبناءً علیھ، كان من الأجدر أن یشمل النص على نقطتین ھ

ا  بحیث لا یتصور الفصل بینھما و     ي       "ھم ات الت تور، والواجب ا الدس ي یكفلھ وق الت الحق

ي        سان ف ق الإن ى ح ارة إل یفرضھا، في مجال البیئة، وحیث أن النص قد خلى من أي إش

ذي              ر ال ة، الأم ة البیئی ة نحو الحمای ب الدول ى واج ط عل د فق ى التأكی صر عل ة واقت البیئ

  ).٢(یجعل ھذا النص غیر كاف في مجال البیئة

م ی    : ثالثا ھ ل ي          أن ي ھ ستدامة، الت ة الم ى التنمی د إل ن بعی ب والا م ن قری شر لا م

ال  خلالالھدف والغایة التي یسعى إلیھا من    حمایة ھذا الحق، والتي تضمن انتفاع الأجی

  . )٣(اللاحقة كافة بھذا الحق

ي        ق البیئ یاغة للح رب ص أن أق ول ب ى الق ھ إل ن الفق ب م ذھب جان ك ی ي ذل وف

صیاغة ال  ك ال ي تل توري ھ ام   الدس شمل الاھتم ي ت ستدامة، فھ ة الم ة بالتنمی خاص

اوز   ارات تتج ات باعتب الات    الاھتمام لاث مج ي ث ستدامة ف ة الم ة، إذ تجري التنمی  البیئی

ة،        ة الاجتماعی ة والتنمی ة والبیئی وارد الطبیعی رئیسیة ھي الموارد الاقتصادیة وحفظ الم

ستقبلیة، وم         ب     وذلك دون المساس بالحقوق الخاصة بالأجیال الم ك الجان م جرى ذل ن ث

                                                             
 ٦٠ولید الشناوي، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة، مرجع سابق ، ص. د )١(
مصطفى ھلال، نحو تكریس دستوري للحق في البیئة في الدستور المصري . ولید الشناوي و د. د )٢(

 ٢٠الجدید، مرجع سابق، ص
لإنسان في بیئة سلیمة، في النظام الدستوري البحریني، مرجع سابق ،  شیخة أحمد العلیوي، حق ا)٣(

 ١٣٥ص



 

 

 

 

 

 ٨٨٥

من الفقھ على ضرورة النص على الحق البیئي في الدستور تحت بند التنمیة المستدامة     

  ).١(من أجل تعزیز حمایة حقوق الإنسان في بیئة ملائمة لحمایة صحة ورفاھیة الإنسان

ق        ماوتأسیساً على   شأن الح توري ب شرع الدس اه الم ع اتج لال تتب  سبق، ومن خ

ي ك ة ف ي البیئ ة    ف شأن المعالج دول ب ارب ال ف تج نا لمختل د عرض دول، وبع ن ال ر م ثی

 بأن اكتمال بناء المبادئ البیئیة في الوثیقة الدستوریة إنما   نعتقدالدستوریة لھذا الحق،    

ا،            ي حمایتھ رد ف ة والف ب الدول ة، وواج ي البیئ سان ف ق الإن ى ح النص عل ق ب یتحق

  . للتنمیة المستدامةبالإضافة إلى حق الأجیال في ھذا الحق تحقیقاً

  :النص المقترح للحق في البیئة في النظام الأساسي للدولة في السلطنة -

ة              ي للدول ام الأساس ضمینھ النظ إذا كان یُحمد للمشرع الدستوري العماني على ت

صاً     بحمایةمنذ صدوره نصاً صریحاً یُعنى    ام ن ذا النظ ضمن ھ  البیئة، إلا أننا نأمل بأن یت

ستقلاً ی  داً وم راحةًنص جدی ق   ص ذا الح راف بھ أتي الاعت ة، وأن ی ي البیئ ق ف ى الح  عل

الدستوري بكافة جوانبھ الموضوعیة والإجرائیة والسیاسیة، وذلك من أجل ضمان تمتع  

ام     توري     . الأفراد بمزایا النص على ھذا الحق في صلب ھذا النظ نص الدس ھ ال نح فی ویم

  .شریعات اللازمة لحمایة البیئةللسلطة التشریعیة السلطة التقدیریة في إصدار الت

اني    توري العم شرع الدس دخل الم ي یت باً لك ت مناس ون الوق د یك ھ، ق اءً علی وبن

ام لتلافي النقص الموجود في      ضمنھ            النظ أن ی ك ب شأن، وذل ذا ال ي ھ ة ف ي للدول  الأساس

                                                             
ومما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الشأن، ھو أن ھدف الاستدامة البیئیة، ھي ضمان الاستعمال  )١(

المستدام للموارد الطبیعیة الضروریة لنمو الاقتصاد في القطاعین العام والخاص، بینما ھدف 
صادیة ھي زیادة الكفاءة الاقتصادیة والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي، في الاستدامة الاقت

حین أن ھدف الاستدامة الاجتماعیة ھي دعم المشاریع الصغیرة وخلق الوظائف للأغلبیة في القطاع 
  .الرسمي

 ٨٨أمیرة عبداالله السید، الدور الوقائي للإدارة في حمایة البیئة، مرجع سابق، ھامش ص. د -
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ة صیاغة حاكمة ودقیقة   ن          ومتوازن ھ م د بأن ة، ونعتق ي البیئ سان ف ق الإن ى ح نص عل  لل

ى       "ن یكون النص المقترح ھو أن    الأنسب أ  ع عل لیمة، ویق ة س ي بیئ ق ف لكل إنسان الح

  ".عاتق الدولة والأفراد حمایة البیئة وتوازنھا، تحقیقاً للتنمیة الشاملة والمستدامة

یتبین لنا بأن ھذا النص قد عالج الحق في البیئة بطریقة قد تكون متكاملة 

  :و الآتيومترابطة، ویظھر ذلك من عدة نقاط على النح

أن ھذا النص في علاجھ لحق الإنسان في البیئة، اشتمل على نقطتین ھامتین في  .١

تور،        ا الدس ي یكفلھ وق الت ا الحق ا، وھم صل بینھم صور الف د، ولا یت آن واح

 .)١(والواجبات التي یفرضھا في مجال البیئة

ون       .٢ ذي یك ق ال لیمة، وھو الح ة س ي بیئ سان ف ق الإن ى ح نص عل ذا ال ضمن ھ ت

تم             مھتماً ذي یھ ق ال ھ الح  بشكل خاص بتقییم التھدیدات للسلامة البشریة، أي أن

وث     ن التل سلامة م ث  Pollutionبال نجم   Confamination ، والتلوی ذي ی ، ال

صناعیة          ة وال ات النووی ن النفای تخلص م عن التقدم الصناعي والتكنولوجي، وال

و في الغلاف والسامة، ومن إجراء التجارب النوویة سواء تحت سطح الأرض، أ        

 ).٢(الجوي أو المائي

ة       .٣ وق الجماعی د الحق و أح ة ھ ي البیئ ق ف ار الح نص اعتب ذا ال ى ھ ب عل  –ترت

ة  صادیة والاجتماعی دخل  –الاقت ة بالت زام الدول ن الت ك م ى ذل ب عل ا یترت ع م  م

                                                             
مصطفى ھلال، نحو تكریس دستوري للحق في البیئة في الدستور المصري . ولید الشناوي و د. د )١(

 ٢١الجدید، مرجع سابق ص
تجدر الإشارة إلى أن السیدة فاطمة زھرة قسنطیني، المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان  )٢(

رضوان أحمد . د: نظرلمزید من التفاصیل أ. والبیئة، اختارت لدراستھا مفھوم البیئة السلیمة
 ٧٨الحاف، حق الإنسان في بیئة سلیمة في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص
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بنشاط إیجابي لتنفیذ ھذه الحقوق وحمایتھا وتھیئة مناخ یتیح للأفراد أن یتمتعوا 

  ).١(مةبھا بصورة دائ

 فلا – المدنیة والسیاسیة –تضمن ھذا النص على اعتباره أحد الحقوق الفردیة  .٤

تتخذ الدولة موقفاً سلبیاً باتجاه حمایة الحق الذي كفلھ الدستور فیتمتع حائز 

الحق أو المتمتع بھ بوجود نشاط حكومي إیجابي لتنفیذ ذلك الحق دون فرض 

 أفعال تعد بمثابة اعتداء على تلك أي قیود تؤثر على ممارسة الحق أو إتیان

كما ترتب علیھ أیضاً اعتباره حقاً سیاسیاً یتضمن توجیھات . الحقوق والحریات

غیر ملزمة، وھو سعى الحكومة إلى تحقیقھا في ضوء ما یتوافر لدیھا من 

إمكانیات اقتصادیة واجتماعیة، وحقاً إجرائیاً یضمن للفرد حقھ في طلب أو 

مات أو المشاركة في عملیة صنع القرار السیاسي الحصول على المعلو

  ).٢(المتعلق بالبیئة واللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعویض

ن أیدولوجیتھ التي یتبناھا في تصنیف حق الإنسان في أأوضح ھذا النص  .٥

البیئة، على أنھ حق ینتمي إلى الجیل الثالث من الحقوق، والتي تحتاج إلى 

أي أنھا تتطلب سلوكاً . ء الدولة أم الأفراد لإنفاذھاتضافر جھود الجمیع سوا

 .)٣(متعاوناً بین كل الفاعلین حتى تتسم بالفاعلیة

                                                             
نعیم عطیة، الحقوق . ، د٣٩٥عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، مرجع سابق، ص. د )١(

  ٥٥٤الاجتماعیة والاقتصادیة في الدساتیر الحدیثة، مرجع سابق، ص
 ١٠٥االله السید، الدور الوقائي للإدارة في حمایة البیئة، مرجع سابق، صأمیرة عبد. د )٢(
مصطفى ھلال، نحو تكریس دستوري للحق في البیئة في الدستور المصري . ولید الشناوي و د. د )٣(

 ٢١الجدید، مرجع سابق، ص
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أشار ھذا النص إلى أن التنمیة المستدامة ھي الغایة والھدف الذي یسعى إلیھا  .٦

ذلك ).١(من خلال حمایة ھذا الحق، والتي تضمن انتفاع الأجیال اللاحقة كافة

حقاً خاصاً بفرد واحد، وإنما ھي حق جماعة بشكل متضامن، أن البیئة لیست 

لأن الموارد الطبیعیة لیست ملكاً خالصاً لجیل من دون جیل، فعلى كل جیل أن 

یحافظ على البیئة لھ وللجیل الذي یتلوه، لكي تستمر الحیاة اللائقة على ھذا 

نظریة تقوم على الكوكب، وذلك استناداً إلى نظریة العدالة بین الأجیال، فھذه ال

أساس أن كل جیل یعتبر مستخدماً للتراث الطبیعي والثقافي وقیّماً علیھ، الأمر 

الذي ینتج عنھ أن على ھذا الجیل أن یترك ھذا التراث للأجیال القادمة في حالة 

 .)٢(لیست أقل من الحالة التي استلمھ علیھا

  

  

  

  
                                                             

  :إن تحقیق التنمیة المستدامة یقتضي بالضرورة القیام بما یأتي )١(
  الاعتبارات البیئیة عند وضع وتنفیذ السیاسات الاقتصادیة والمالیة والبرامج استحضار ومراعاة

  .التنمویة
 ترشید استخدام الموارد الطبیعیة غیر المتجددة.  
  البحث عن بدائل صدیقة للبیئة سواء تعلق الأمر بمصادر الطاقة أو المواد الأولیة، أو طرق

  .الإنتاج والاستھلاك
 من منھا وفقاً لأفضل التقنیات البیئیة المتاحةإدارة النفایات والتخلص الأ. 
 ٤٩عبدالناصر زیاد ھیاجنھ، القانون البیئي، مرجع سابق، ص. د -

ھشام بشیر، الحق في بیئة نظیفة في إطار التشریعات والمواثیق الدولیة، مرجع سابق، . د )٢(
 ٣١٤ص
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  الخاتمة
 تكریس حق الإنسان في البیئة تمثل ھذه الدراسة جھد متواضع لإبراز أھمیة

دستوریاً لتدعیم مكانتھ القانونیة، والوقوف على منھج المشرع الدستوري في سلطنة 

عمان في تكریسھ للحق في البیئة في صلب النظام الأساسي للدولة في السلطنة، وذلك 

عیة بسبب تفاقم حجم التلوث البیئي في وقتنا الحالي واتساع نطاقھ نتیجة للثورة الصنا

واستخدام التقنیات والتكنولوجیا، وما صاحبھا من مغالاة الإنسان في استغلالھ لعناصر 

البیئة ومواردھا من أجل إشباع حاجاتھ المتزایدة والمتجددة، مما أدى إلى بروز العدید 

من المشكلات والمعضلات البیئیة، وبلغ التلوث في الفترة الأخیرة حداً من التدھور لا 

ولا شك في أن ازدیاد معدل . طمئنان على مستقبل الحیاة الصحیة للبشریمكن معھ الا

التلوث بصورة مستمرة دون العمل على عرقلتھا والحد منھا، إنما تشكل خطراً أكیداً 

  .على حیاة الإنسان وكل الكائنات الحیة على وجھ الأرض

 وباعتبار ونظراً للعلاقة الجدلیة بین التدھور البیئي وحقوق الإنسان من جھة،

حمایة البیئة تصب في خانة حمایة الإنسان في ذاتھ وتمكینھ من حقوقھ البیئیة والتمتع 

بھا، فإن ھذا الأمر استدعى تدخل القانون لكفالة تحقیق التوازن بین حمایة البیئة من 

جھة، وتمكین الإنسان من التمتع بحقوقھ البیئیة من خلال استغلالھ لعناصر البیئة 

  :ن جھة أخرى، وقد توصلنا إلى ما یأتيومواردھا م

  :النتائج: أولا

دولي            .١ ستویین ال ى الم ر عل ا الحاض ي وقتن ام ف ور الاھتم شكل مح ة ت إن البیئ

ن            الوطني على حد سواء، كونھا تعد تراثاً مشتركاً للإنسانیة، كما أنھا أضحت م

ي جمی  سیاسي ف رار ال انعي الق دى ص صدارة ل ل ال ي تحت سیة الت ور الرئی ع الأم

ن      ة م ة البیئ ة حمای نھم لأھمی اً م ك إدراك ة، وذل ا أو النامی ة منھ دول المتقدم ال
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دود                 ارات، فھو لا یعرف الح دود والق ابر للح ي ع التلوث، نظراً لأن التلوث البیئ

  .بین الدول مما یجعل منھ مشكلة ذات طابع عالمي

توریة        ینتمي حق الإنسان في البیئة       .٢ وق الدس ن الحق ث م ل الثال ى الجی ي  إل ، والت

ب  . تحتاج إلى تضافر جھود الجمیع سواء الدولة أم الأفراد لإنفاذھا     أي أنھا تتطل

  .سلوكاً متعاوناً بین كل الفاعلین حتى تتسم بالفاعلیة

على الرغم من تضافر الجھود في حمایة البیئة على المستویین الدولي والوطني   .٣

ة      – اطر والأضرار البیئی ة      تظل  - كأثر لحداثة وتطور المخ ي البیئ ق ف ة الح حمای

ا          ة مم ر فاعلی على مستوى التشریعات الوطنیة ھي الوسیلة الأبرز والأھم والأكث

دات              دد المعاھ م تح ة، إذ ل ة البیئ ادئ لحمای ن مب دولي م انون ال د الق تقرره قواع

دة    لان أو معاھ د أي إع لا یوج ح، ف شكل واض ة ب ي البیئ ق ف وم الح ة مفھ الدولی

سان       ت         دولیة خاصة بحق الإن ا اكتف ق، وإنم شكل دقی ھ ب دد مفھوم ة تح ي البیئ ف

ات       ؤتمرات والفعالی سبة للم ا بالن عة، أم صورة واس ق ب ذا الح ى ھ ارة إل بالإش

ات     دار إعلان اء بإص ى الاكتف ا إل ر منھ وء الكثی ظ لج ن الملاح ة فم ة الدولی البیئی

  .للمبادئ لا تنشئ التزامات قانونیة محددة على عاتق الدول الأطراف

ا          أن النص  .٤ ة، وم انوني للدول ان الق ي البنی صدارة ف وص الدستوریة تحتل مكان ال

ضروري أن    ن ال ة، وم ي المرتب ا ف اً لھ ون تالی ة یك د القانونی ن القواع داھا م ع

لیمة           ة س ي بیئ ق ف ى الح نص عل إن ال م ف ن ث صاً، وم اً ون ا روح سجم معھ ین

 ما یؤدي إلى وھو. دستوریاً یساھم لا محالة في تحقیق أسمى حمایة قانونیة لھا     

صالح أخرى           ق م بیل تحقی ي س شرع ف ل الم عدم تجاھلھا أو التضحیة بھا من قب

صادیة   ة الاقت ة بالتنمی ة المتعلق شریعات المختلف سن الت ھ ب د قیام ا . عن راً لم نظ

ھ             سلامة بیئت رتبط ب سان ت لامة الإن للبیئة من دور في الحیاة البشریة، ذلك أن س
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ا   ا، فھم ا فیھ ي یحی س–الت ة  أي الإن ن  -ان والبیئ ة لا یمك ده متكامل ثلان وح  یم

  .تصور جدوى أحدھما دون الآخر

أن         .٥ ي ش ت ف ا تباین د أنھ ة نج الم المختلف اتیر دول الع ف دس تقراء موق ن اس م

ق صراحةً             ذا الح معالجتھا للحق في البیئة، فقد اتجھ البعض منھا إلى تكریس ھ

نص   ت ال ا أغفل ر منھ بعض الآخ ین أن ال ي ح اتیرھا، ف ي دس ق ف ذا الح ى ھ  عل

صراحة، واقتصرت على الإشارة إلیھ ضمناً، من خلال الإشارة إلى حقوق أخرى    

  . مرتبطة بھ

ستقلة         .٦ شكل ضمانة م ا ی یمكن القول بأن النص الصریح على الحق في البیئة إنم

شرع               ى الم داً عل شكل قی ھ ی ث أن ن حی لھذا الحق والحقوق الأساسیة الأخرى، م

ام       العادي، عند قیامھ بعملیة    ان الأحك ة وبی ي البیئ ق ف  سن القوانین المنظمة للح

  . التفصیلیة لھ، إذ إنھ یلتزم بحدود الإرادة الصریحة للمشرع الدستوري

ق،            .٧ ذا الح إن عدم النص دستوریاً على الحق في البیئة لا یعني عدم الاعتراف بھ

ادي    شرع الع ن للم ا یمك نص  وإنم ن روح ال تنباطھ م ر  اس منیة غی صورة ض ب

ر ربط        مباش ك ب صوص، وذل ع للن سیر الواس رق التف تخدام ط ق اس ن طری ة ع

إلا أن مما یؤخذ علیھ في ھذه الحالة    . النصوص الدستوریة الأخرى المرتبطة بھ    

إرادة من یقوم أنھا تشكل اعترافاً غیر كاف، إذ إنھا تتوقف في المقام الأول على    

توریة ال      الحقوق الدس الي   بتفسیر النصوص الدستوریة المرتبطة ب ة، وبالت محمی

ى                   ي لا تتبن دول الت ي ال ت آخر ف ي وق ا ف ر لھ یمكن أن یقرھا في وقت بینما یتنك

ضائیة،              سوابق الق رة ال ذ بفك وانین، أو الأخ توریة الق ى دس ة عل الرقابة المركزی

وق    ة الحق دف لحمای ا تھ دودة لأنھ اجزة ومح ة ع ل حمای ا تظ م فإنھ ن ث وم
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ن     الدستوریة المنصوص علیھا ولیست حمایة  ستقلة ع توریة م ة دس  للبیئة كقیم

 .تلك الحقوق

تحتل البیئة أھمیة بالغة لدى المشرع الدستوري العماني، فقد حرص على النص  .٨

ة      سبھ قیم ا یك دوره مم ذ ص ة من ي للدول ام الأساس ي النظ ة ف ة البیئ ى حمای عل

شرع     ى الم ع عل ائج، إذ یمتن ن نت ك م ى ذل ب عل ا یترت ع م امیة، م توریة س دس

ولة المعنیة أن تتغافل البیئة أو التضحیة بعناصرھا في سبیل تحقیق    وسلطات الد 

 .مصالح أخرى وعلى رأسھا التنمیة الاقتصادیة

ر         .٩ منیة غی صورة ض ة ب ي البیئ سان ف ق الإن ى ح ار إل ھ أش ة أخرى أن ن ناحی وم

ة            وق الاجتماعی د الحق صحة كأح ي ال سان ف ق الإن ط ح دما رب ك عن  -مباشرة وذل

سلی   ة ال ي البیئ ھ ف رس    . مةبحق وال أن تك ن الأح ال م أي ح ن ب الي لا یمك وبالت

ن           ة م ة خالی وفیر بیئ تم ت م ی ا ل ة م صحة العام ة لل توریة الفعلی ة الدس الحمای

ارس             ي تم ة الت فو البیئ ر ص المنغصات والإرھاصات البیئیة التي تؤدي إلى تعكی

 .في إطارھا الحقوق الاجتماعیة ومنھا الحق في الصحة

  :التوصیات: ثانیا

ل من المشرع الدستوري العماني أن یضمن النظام الأساسي للدولة نصاً نأم .١

الصورة المثالیة في تقریر صریحاً لحق الإنسان في البیئة، من أجل أن تتكامل 

ونعتقد بأن الصیاغة الحاكمة والدقیقة والمتوازنة للنص المقترح ھي ھذا الحق، 

 على عاتق الدولة لكل إنسان الحق في بیئة سلیمة، ویقع"النص على أن 

  ).١"(والأفراد حمایة البیئة وتوازنھا، تحقیقاً للتنمیة الشاملة والمستدامة

                                                             
 .لفصل الثاني من ھذه الدراسةللوقوف على مزایا ھذا النص المقترح، راجع المبحث الثاني من ا )١(
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یتعین على الدولة المشاركة في كافة الفعالیات التي تتعلق بحمایة البیئة سواء  .٢

أكانت دولیة أو إقلیمیة، من أجل التعرف على ما توصل إلیھ العلم الحدیث في 

 .ى البیئة ورعایتھا، والأخذ بھ وتطویره إلى الأفضلشتى فروعھ، للمحافظة عل

البحث عن بدائل صدیقة للبیئة سواء تعلق الأمر بمصادر الطاقة أو المواد  .٣

  .الأولیة، أو طرق الإنتاج والاستھلاك

العمل على نشر التوعیة البیئیة لدى أفراد المجتمع بشتى وسائل الإعلام، فلا  .٤

عددة یمارس دوراً حاسماً في إیصال المعلومة مراء في أن الإعلام بوسائلھ المت

وتوسیع دائرة المعرفة خصوصاً مع تطور وسائل الاتصال وسرعة نقل 

المعلومة، مما یساعد بشكل إیجابي في دعم جھود حمایة البیئة، واطلاع الأفراد 

لا یمكن معھ الاطمئنان على على مخاطر التلوث وما یؤدي إلیھ من تدھور 

نسان وكل الكائنات الحیة على وجھ الأرض، فالتربیة البیئیة مستقبل حیاة الإ

السلیمة من شأنھا أن تؤدي إلى تغییر سلوكیات الفرد السلبیة فیما یتعلق 

  .بعلاقتھ بالبیئة ، فلا ینبغي الاستھانة بأدنى مسببات التلوث البیئي

لدینا جیل العمل على إدخال مفاھیم البیئة في مراحل التعلیم المختلفة، حتى ینشأ  .٥

لدیھ من الوعي والثقافة والإدراك اللازم لأھمیة البیئة وضرورة المحافظة على 

 كون موضوع البیئة مرتبط مع الحقوق -مواردھا لھ وللأجیال التي تتلوه 

 ذلك أن الوصول إلى نظام -المرتبطة بحقوق الأجیال الحاضرة والأجیال القادمة

كل الكائنات الحیة لا یتأتى لمجرد وجود بیئي متزن تتحقق معھ سلامة الإنسان و

نظام قانوني ینظم ویھدف إلى حمایتھ، ولا كذلك لمجرد وجود سلطة قائمة على 

  تنفیذه میدانیاً من دون أن یكون ھناك وعي وادراك حقیقي لدى الأفراد 

 .أنفسھم



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

  المراجع
  :المراجع العامة: أولاً

ام، إثراء للنشر والتوزیع، ریاض صالح أبو العطا، القانون الدولي الع. د -
  .م٢٠١٠الأردن، الطبعة الأولى، 

طعیمة الجرف، نظریة الدولة، والمبادئ العامة للأنظمة السیاسیة ونظم . د -
  .م١٩٧٨الحكم، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، دراسة مقارنة، الطبعة . د -
  .م١٩٩٨الثالثة، 

كمال صلاح رحیم، المبادئ العامة، النظام الأساسي ونظم الحكم، أكادیمیة . د -
  .م٢٠٠٦السلطان قابوس لعلوم الشرطة، الطبعة الأولى، 

محمد كامل عبید، نظم الحكم ودستور الإمارات، أكادیمیة شرطة دبي، . د -
  .م٢٠٠٥الطبعة الخامسة، 

ن الدولي لحقوق محمد خلیل الموسى، القانو. محمد یوسف علوان و د. د -
  .م٢٠٠٩، دار الثقافة عَمان، الطبعة الأولى، )الحقوق المحمیة(الإنسان 

محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان،  -
  .م١٩٩٥

  :المراجع المتخصصة: ثانیاً

ن حمیداني محمد، المسؤولیة المدنیة البیئیة، في التشریع الجزائري المقار. د -
  .م٢٠١٧نحو مسؤولیة بیئیة وقائیة، دار الجامعة الجدیدة، 

داود عبدالرازق الباز، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، دراسة . د -



 

 

 

 

 

 ٨٩٥

تحلیلیة في إطار المفھوم القانوني للبیئة والتلوث، دار الفكر الجامعي، 
  .م٢٠٠٧

-٢٠٠٨ناشر، رجب عبدالحمید، حقوق الإنسان والبیئة والسكان، بدون . د -
  .م٢٠٠٩

رجب محمود طاجن، الإطار الدستوري للحق في البیئة، دار النھضة . د -
 .م٢٠٠٨العربیة، القاھرة، 

ریاض صالح أبو العطا، دور القانون الدولي العام في مجال حمایة البیئة، . د -
  .دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، بدون سنة نشر

حق في الصحة في ظل المعاییر الدولیة، دار عبدالعزیز محمد حسن حمید، ال. د -
  .م٢٠١٨الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

عبدالعزیز محمد سالمان، أصول الحریات العامة في مملكة البحرین، دراسة . د -
مقارنة بالدساتیر العربیة والفقھ وأحكام القضاء، مركز البحرین للدراسات 

  .م٢٠٠٨والبحوث، الطبعة الأولى، 

 مخیمر الھادي، دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة، دار عبدالعزیز. د -
  .م١٩٨٦النھضة العربیة، 

عبدالناصر زیاد ھیاجنھ، القانون البیئي، شرح التشریعیات البیئیة في دولة . د -
الإمارات العربیة المتحدة على ضوء النظریة العامة للقانون البیئي، الآفاق 

  .المشرقة ناشرون، بدون سنة نشر

 علي السید الباز، ضحایا جرائم البیئة، دراسة مقارنة في التشریعات العربیة .د -
والأجنبیة، مع دراسة تحلیلیة للمصادر التشریعیة لحمایة البیئة بالكویت، 

  .م٢٠٠٥مجلس النشر العلمي، 



 

 

 

 

 

 ٨٩٦

عوض المر، الرقابة على دستوریة القوانین في ملامحھا الرئیسیة، مركز . د -
  .ن والتنمیة، القاھرة، بدون سنة نشررینیھ جان دیوي للقانو

ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار الجامعة . د -
  .م٢٠٠٧الجدیدة، الإسكندریة، 

ولید الشناوي، الحمایة الدستوریة للحقوق البیئیة، دراسة مقارنة، دار . د -
  .م٢٠١٣الفكر والقانون، 

النظام القانوني لحمایة البیئة، دار طارق إبراھیم دسوقي، الأمن البیئي،  -
  .م٢٠٠٩الجامعة الجدیدة، 

مروان یوسف صباغ، البیئة وحقوق الإنسان، كومبیو نشر، بیروت، الطبعة  -
 .م١٩٩٢الأولى، 

  :الرسائل العلمیة: ثالثا

 :الدكتوراه  . أ

أمیرة عبداالله السید، الدور الوقائي للإدارة في حمایة البیئة، دراسة مقارنة، . د -
  .م٢٠١٣ دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة المنصورة، رسالة

دراسة " أنور جمعھ الطویل، دعوى المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة. د -
 .م٢٠١٤مقارنة، رسالة دكتوراه، دار الفكر والقانون، مصر، 

رضوان أحمد الحاف، حق الإنسان في بیئة سلیمة في القانون الدولي العام، . د -
  .م١٩٩٨ كلیة الحقوق بجامعة القاھرة، رسالة دكتوراه،

  :الماجستیر  . ب

شایب نسرین، دسترة الحق في البیئة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  -



 

 

 

 

 

 ٨٩٧

  .م٢٠١٦/٢٠١٧السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، 

شیخة أحمد العلیوي، حق الإنسان في بیئة سلیمة، في النظام الدستوري  -
  .م٢٠١٧البحرین للتنمیة السیاسیة، البحریني، رسالة ماجستیر، معھد 

  :الدوریات: ثالثاً

حسین جبار عبد، الأساس الدستوري لحمایة البیئة من التلوث، دراسة . د -
، الإصدار ٧مقارنة، بحث منشور في مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة، المجلد 

  .م٢٠١٢، سنة ١٦

وق البیئیة حمود تنار، طارق كھلان الأبیض، الحمایة الدستوریة للحق. د -
، سنة ٥٨، العدد ٣٩الإجرائیة، بحث منشور في مجلة جامعة البعث، المجلد 

  .م٢٠١٧

خالد شبلي، دسترة الحق في بیئة سلیمة، نحو تحقیق الأمن البیئي في . د -
  .٥القضاء المغربي، بحث منشور في مجلة المجلس الدستوري، العدد 

 بدولة الإمارات العربیة المتحدة، خالد علي العراقي، الحمایة القانونیة للبیئة. د -
بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، العدد الثاني، 

  .م٢٠١٣یولیو 

الحق في بیئة سلیمة في : عاقلي فضیلة، أعمال المؤتمر الدولي الثاني. د -
 التشریعات الداخلیة والدولة والشریعة الإسلامیة، البیئة أمانة للأجیال القادمة،

  .م٢٠١٣مركز جیل البحث العلمي، الجزائر، بیروت، دیسمبر 

عبدالعزیز مخیمر الھادي، نحو تعدیل دستوري في مجال حمایة البیئة ونفاذ . د -
أحكام القانون الدولي في النظام القانوني المصري، بحث مقدم في المؤتمر 

صلاح العلمي السنوي الحادي عشر بكلیة الحقوق بجامعة المنصورة بعنوان الإ



 

 

 

 

 

 ٨٩٨

  .م٢٠٠٧ أبریل ٣ إلى ٢الدستوري وأثره على التنمیة، في الفترة من 

عید أحمد الحسبان، النظام الدستوري للحق في البیئة في النظم الدستوریة، . د -
 علوم –دراسة دستوریة تحلیلیة مقارنة، بحث منشور في مجلة دراسات 

 .م٢٠١١، إبریل ١، العدد٣٨الشریعة والقانون، المجلد 

حمد محمد عبداللطیف، التعدیلات الدستوریة والبیئة، بحث مقدم إلى م. د -
المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلیة الحقوق بجامعة المنصورة، 

 أبریل ٣ إلى ٢في الفترة من ) الإصلاح الدستوري وأثره على التنمیة(بعنوان 
  .م٢٠٠٧عام 

على حقوق الإنسان، مصباحي مقداد، دسترة الحق في بیئة سلیمة وأثرھا . د -
  .م٢٠١٨بحث منشور في مجلة الفقھ والقانون، العدد الثالث والستون، ینایر 

نعیم عطیة، الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة في الدساتیر الحدیثة، مجلة . د -
 .م١٩٧٢، ٦٢، السنة ٣٤٥مصر المعاصرة العدد 

یق الدولیة، ھشام بشیر، الحق في بیئة نظیفة في إطار التشریعات والمواث. د -
الجمعیة المصریة للقانون (بحث منشور في المجلة المصریة للقانون الدولي 

 .م٢٠١٣، ٦٩، المجلد )الدولي

مصطفى ھلال، نحو تكریس دستوري للحق في البیئة . ولید الشناوي و د. د -
في الدستور المصري الجدید، بحث مقدم في المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلیة 

" مستقبل النظام الدستوري للبلاد"لمنصورة تحت عنوان الحقوق جامعة ا
 أبریل ١٨-١٧ في الفترة من - في كلیة الحقوق، جامعة المنصورة-المنعقد
  .م٢٠١٢


